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 شكر وعرفان
الحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات على أن وفقنا 

وأعاننا علـى إتمـام هـذه المـذكرة والصـلاة والسلام على أفضل الأنبياء 

 موالمرسلين محمد صلى االله عليه وسل

ذي كان الزعيتر فاتح نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى الأستاذ الدكتور 

 في تقويم هذا البحث، كمـا أشـكرلنا نعم الموجه والمرشد 

كل الطاقم الإداري لبلدية برج بوعريريج الذين ساهموا في مساعدتنا مـن 

 جميـع الجوانـب 

التسهيلات اللازمة طيلة فترة التربص والشكر لكل من ساندنا  وقدموا لنا

 في هذا العمل
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 الملخص

ة برج بلديتية في تحقيق مشروعية نفقات ادور مصالح الرقابة الميزانيابراز هدفت هذه الدراسة إلى 

ل تمكنا من الحصو  بأسلوب دراسة حالة، الوصفي التحليليمن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج ، بوعريريج

خاضعة لرقابة كل من المراقب الميزانياتي، الآمر بالصرف، رئيس خاصة بالنفقات  نماذجعلى مجموعة من 

ب أنه تم اجراء مقابلة مع المراق بالإضافة إلىالمجلس الشعبي البلدي ولجنة فتح الأضرفة وتقييم العروض، 

 .الميزانياتي الخاص ببلدية برج بوعريريج

رج على النفقات العامة في بلدية ب الميزانياتيةتمارس الرقابة  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  سبة، كما تضمن شرعيتها وفعاليتهابوعريريج في ظروف جد منا

 .ت العامة، البلديةنفقاال ،الميزانياتيةالرقابة  :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

This study aimed to highlight the role of budgetary oversight bodies in 

ensuring the legality of expenditures in the Municipality of Bordj Bou 

Arréridj. To achieve this, the descriptive-analytical method was adopted 

using a case study approach. A set of expenditure-related documents subject 

to the supervision of the budgetary controller, the authorizing officer, the 

President of the Municipal People's Assembly, and the Committee for the 

Opening of Envelopes and Evaluation of Bids was obtained. In addition, an 

interview was conducted with the budgetary controller of the Municipality 

of Bordj Bou Arréridj 

The study reached several findings, the most important of which is that 

budgetary oversight of public expenditures in the Municipality of Bordj Bou 

Arréridj is effectively exercised in both phases: prior to the disbursement 

and withdrawal of funds from the public treasury, and after their execution. 

This control is carried out proficiently and under very favorable conditions, 

ensuring both the legality and the efficiency of the expenditures 
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لبلوغ أهدافها، يعد الإنفاق العمومي من أهم أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة والهيئات    

ة دورها مارسمفي و والاجتماعية الاقتصاديةتنفيذ برامجها في يلة المفضلة لدى مختلف الحكومات الوستعتبر و 

ة من إيرادات عامنظرا لما تتمتع به من سيادة وسلطة تقوم بتحصيل ما يلزمها ، في مختلف مجالات الحياة

بناء على قاعدة "أولوية النفقات على الإيرادات"، لكنه ونظرا لتعدد وظائف الدولة وتزايد  لمجابهة نفقاتها

ظة على هذه حجم نفقاتها العامة ومحدودية مواردها العامة بات عليها من الضروري العمل على ضمان المحاف

لإسراف وسوء التسيير، لأن الأمر لا يتعلق بوقف الإنفاق العمومي وحرمان ، اكل مظاهر التبذيرالموارد من 

نتها، عقل، ترشيد النفقات العامةو  العمل على تعزيز يتعلق بمن التنمية بل  الاستفادةفئات المجتمع من 

 وحسن توجيهها إلى أماكنها الحقيقية. 

 باعتبارها منو لمشاكل العديدة التي تعاني منها مالية الجماعات المحلية تجسيد الحلول لفي إطار    

ي الأداة الفاعلة فوباعتبارها ة العاكسة لتطورها، آتقدم الذي تعرفه المجتمعات والمر المؤشرات الحقيقة لل

قليص من حدة العجز تحريك السياسة العامة للدولة الرامية إلى اقتراح عدة إصلاحات ساعية بذلك إلى ت

تية أو االذي تعاني منه عدة بلديات على المستوى الوطني من خلال إخضاع نفقاتها إلى رقابة ميزاني الميزانياتي

جزء أساس ي من عملية المساءلة عن المال العام فهي  هذه الأخيرةتعتبر اذ  .يعرف بالرقابة المالية ما

تعمل على ترشيد صرفها وضمان المالية لهيئات القطاع العام،  تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على الموارد

هذا تحقيقا للأهداف المسطرة لاسيما في مجال مجابهة الانتشار المطلوبة لتلبية حاجات المجتمع، الفعالية 

 نياتيةالميزامن هنا أصبح من الضروري أن يكون نظام الرقابة  ،في الآونة الأخيرة الميزانياتيالواسع للفساد 

   لتحقيق أهداف الدولة.يئات القطاع العام فعال في ه)المالية( 

 إشكالية الدراسةأولا: 

 ضوء ما سبق تمحورت مشكلة البحث في السؤال الرئيس ي التالي: على  

 ؟بلدية برج بوعريريج في تحقيق مشروعية نفقات الميزانياتيةمصالح الرقابة دور ما هو 

 من أجل معالجة وتحليل هذه المشكلة وبغية الوصول إلى فهم واضح لها، تم طرح الأسئلة الفرعية التالية: 

 ؟في تحقيق مشروعية نفقات بلدية برج بوعريريجالميزانياتي هو دور المراقب  ما -

 ؟هو دور الآمر بالصرف في تحقيق مشروعية نفقات بلدية برج بوعريريج ما -

 ؟في تحقيق مشروعية نفقات بلدية برج بوعريريجما هو دور المجلس الشعبي البلدي  -

تحقيق مشروعية نفقات بلدية برج ما هو دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في  -

 ؟بوعريريج

 فرضيات الدراسةثانيا: 

للإجابة عن الأسئلة المطروحة السابقة ومن ثم الإجابة على مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات 

 التالية: 
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على النفقات العامة في بلدية برج بوعريريج في ظروف جد  الميزانياتية: تمارس الرقابة الفرضية الرئيسية -

 مناسبة، كما تضمن شرعيتها وفعاليتها.

 أهمية الدراسةثالثا: 

 ،لعمومية خاصة نفقات البلدية منهاعلى النفقات ا اذ تساعد في التعرف كبيرةى الدراسة بأهمية تحظ  

الرقابة  يجاد العلاقة القائمة بينمنها لإ محاولة ا في وأبرز آلياته الميزانياتيةالتعرف على الرقابة كما تساعد في 

 والنفقات العمومية؛ الميزانياتية

تحظى الدراسة بأهمية كبيرة في الجانب الأكاديمي اذ يعتبر هذا الموضوع من بين المواضيع البارزة في 

التعرف على الجوانب النظرية الخاصة بموضوع الدراسة،  منن الباحثين في المجال تمكالعصر الحالي، 

 .على نفقاتهانياتية بالإضافة إلى التعرف على بلدية برج بوعريريج وكيفية ممارسة الرقابة الميزا

 أهداف الدراسةرابعا: 

 تهدف الدراسة إلى:   

 التحقق من فرضيات الدراسة وقياس مدى صحتها. -

في تحقيق مشروعية نفقات الجماعات المحلية  الميزانياتيةدور مصالح الرقابة  معرفة -

 )البلدية(؛

 ؛الميزانياتيةالرقابة التعرف على أجهزة  -

 العمومية خاصة نفقات البلدية منها.معرفة أنواع النفقات  -

 منهج الدراسةخامسا: 

اد على المنهج الوصفي في إطار هذا البحث ومن أجل معالجة إشكالية موضوع الدراسة تم الاعتم   

تم وصف وتحليل مختلف الجوانب النظرية المتعلقة بكل من النفقات العمومية والرقابة  ،التحليلي

فقد تم الاعتماد على نفس المنهج وبأسلوب دراسة حالة من  الجانب التطبيقي أما فيما يخص، الميزانياتية

 خلال تسليط الضوء على بلدية برج بوعريريج.

 حدود الدراسةسادسا: 

 .الميزانياتيةالرقابة من النفقات العمومية )نفقات البلدية( و  دراسة كل الحدود الموضوعية: -

)في تحقيق مشروعية نفقات الجماعات  الميزانياتيةدور مصالح الرقابة بهدف دراسة  :المكانيةالحدود  -

 .سة على مستوى بلدية برج بوعريريج، تمت الدراالمحلية )البلدية(

 .0205-0202ة خلال السنة الجامعية : تمت هذه الدراسالحدود الزمنية -



 ..................................................................................................... مقدمة

 ج

 

 أسباب اختيار الموضوعسابعا: 

 :يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى ما يلي   

في دراسة كلا من النفقات العمومية  والرغبة: تتمثل في الميول الشخص ي، دوافع ذاتية -

 بها؛ المعرفة، وتنمية الميزانياتيةوالرقابة 

 ،بالواقع الاقتصاديرتباطه بأهمية كبيرة نتيجة لا  الموضوعيحظى  الدوافع الموضوعية: -

علاقة بين الرقابة أن هناك ، بالإضافة إلى مع توجه الدول نحو ضبط نفقاتها خاصة

 .والنفقات العمومية الميزانياتية

 هيكل الدراسةثامنا: 

إلى فصلين، الفصل الأول يتضمن الإطار النظري للإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا هذه الدراسة   

الرقابة و  مفاهيمي لكلا من النفقات البلديةتناولنا فيه الإطار ال، المبحث الأول مبحثين، حيث قسم إلى للدراسة

 تناولنا فيه الدراسات السابقة.أما المبحث الثاني ، الميزانياتية

لأول تم ، المبحث امبحثينأما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى الدراسة التطبيقية حيث تم تقسيمه إلى           

في  ةآليات ونماذج عن الرقابة الميزانياتيأما المبحث الثاني  الإطار التعريفي لبلدية برج بوعريريجفيه تقديم 

مع  نالتي تضمنت نتائج الفصلي كما تم في النهاية إعداد خاتمة الدراسة ،تحقيق مشروعية النفقات العامة

 را تم صياغة آفاق الدراسة.وأخي بجملة من الاقتراحات المستنتجةة ، متبوعالفرضياتتوضيح اختبار صحة 
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 تمهيد

يم تقد ذ تضطلع بدور محوري فياسية في الهيكل الإداري للدولة، االبلدية إحدى الركائز الأس عدت

ن خلال ة متقوم البلديات بتمويل أنشطتها المختلفق التنمية المحلية. وتحقي الخدمات العامة للمواطنين

غيرها و  عامة، الإنارة، التخطيط العمرانيالنظافة الك البنية التحتيةصرف على مشاريع موارد مالية متنوعة ت

 يميزانيتجة إلى وجود نظام رقابة تبرز الحا الايراداتا لحجم هذه النفقات وتنوع نظر الحيوية. من الخدمات 

تتمكن من ضبط  الميزانياتيةالرقابة الدولة من خلال من سلامة استخدام الأموال العامة، كما أن ال يضفع

  .باعتبارها أداة تصحيحية النفقات

  الميزانياتيةالإطار المفاهيمي لنفقات البلدية والرقابة المبحث الأول:  -

 الدراسات السابقةالمبحث الثاني:  -
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  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لنفقات البلدية والرقابة الميزانياتية

من خلال تنفيذ  المحلية وتلبية احتياجات السكان تلعب البلديات دورا محوريا في إدارة الشؤون 

يتطلب هذا الدور موارد مالية تصرف على مجالات تمس الحياة اليومية للمواطنين.  مشاريع خدمية وتنموية

ما يجعل مسألة الإنفاق البلدي من أبرز الجوانب التي هذا والصحة العامة،  التحتية، النظافة متعددة كالبنية

خاصة بكل من تستوجب التنظيم والمراقبة. سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز أهم الجوانب النظرية ال

 .الميزانياتيةنفقات البلدية والرقابة 

 النفقات العامة عموميات حول المطلب الأول: 

تعتبر النفقات من المفاهيم المالية الأساسية التي تحدد كيفية تخصيص واستخدام الموارد المالية 

الخاصة بالنفقات في مختلف المؤسسات، لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب ابراز أهم الجوانب النظرية 

 العامة.

 العامةالفرع الأول: مفهوم النفقات 

ي لمتخصصين خاصة فتعتبر النفقات العامة من بين المواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين وا 

 ذلك باختلاف توجهاتهم وأقطابهم الفكرية.، مجال الاقتصاد

 أولا: تعريف النفقات العامة 

لا يخفى أن اشباع الحاجات ا( هو أحد أبرز واجبات الحكومة، كان نوعهان اشباع الحاجات العامة )أيا  

ات هذه النفقمات العامة التي يحتاجها الشعب، العامة له تكلفة ويلزمه انفاق الأموال لتوفير السلع والخد

 فيما يلي أهم التعاريف التي احتوت النفقات العامة: 1تسمى "النفقات العامة".

مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام أو ": على أنهاتعرف النفقات العامة 

 2جماعي".

 3"الكفة الثانية للميزانية العامة للدولة في مقابل الإيرادات العامة للدولة".: تعتبر النفقات العامة

تعرف النفقات على العامة على أنها: "كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص 

 4القانون العام لإشباع الحاجات العامة".

5السلطة العمومية".تعرف أيضا على أنها: "تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها 

                                                           
 .14، ص 0200الإسكندرية، مصر، ، دار التعليم الجامعي، اقتصاديات المالية العامة للدولةأحمد محمد عادل عبد العزيز،  1
 .55دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص ، أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش،  2
، 20مجلة دفاتر اقتصادية، ال عدد ، سوق أهراس-دراسة حالة بلدية الحدادة-دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العموميةراهم لخذيري،  3

 .140، ص 15/11/0201، مخبر المالية والمحاسبة، جامعة سوق أهراس، سوق أهراس، الجزائر، 10ال مجلد 
مذكرة مقدمة ضمن ، دراسة حالة نفقات ولاية تلمسان-النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية تقييم فعاليةعبد الحفيظ عباس،  4

امعة جمتطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .05، ص 0211/0210أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .55، ص 0225ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  5
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مثل تلطة العامة بقصد تحقيق نفع عام، مالية تنفقها الس مبالغالنفقات العامة عبارة عن ان  :تعريف اجرائي

 أحد جانبي الميزانية العامة للدولة إلى جانب الإيرادات.

   ثانيا: خصائص النفقات العامة

 1يلي: تتمتع النفقات العامة بوجود مجموعة من الخصائص، وهي كما 

 هذادولة من الخزينة العامة الدولة، يجب أن يكون الإنفاق العام في شكل نقود تصدرها ال -

 ؛أن النفقات العامة لا يمكن أن تكون على شكل عيني يعني

يشترط أن يكون الغرض من صرف الأموال  :الغرض من النفقة تحقيق المنفعة العامة -

من أجل تحقيق  من طرف الأشخاص المعنوية العامة هو إشباع الحاجات العامة العمومية

  ؛النفع العام

لا يمكن اعتبار المبالغ النقدية المنفقة من : النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام -

 2. إذا صدرت من ذمة شخص معنوي عامقبيل النفقات العامة، إلا 

 ثالثا: تقسيمات النفقات العامة

 م النفقات العامة منتقس .باختلاف غرضها ونوعها سيماتالباحثون النفقات العامة إلى عدة تققسم 

 حيث:

 الأغراض المباشرة لها -1

 هي كما يلي: ، غرض منها إلى ثلاث نفقات أساسيةتنقسم النفقات العامة حسب ال

در دون أن ت هي النفقات الضرورية لقيام أجهزة الدولة بمهامها المختلفة: النفقات الإدارية -

 أية ثروة للاقتصاد مثل: أجور الموظفين، نفقات الصيانة واقتناء لوازم الإدارة؛

هي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة والتي النفقات الاجتماعية:  -

 3 تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد؛

دمات تهدف إلى تحقيق هدف خالتشمل الأموال المخصصة للقيام ب الاقتصادية:النفقات   -

المنح الاقتصادية ، الإعاناتالمشاريع الاقتصادية المتنوعة،  كالاستثمار في اقتصادي

 4.والنفقات التي تستهدف تزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية كالطاقة والنقل

                                                           
 .05أحمد محمد عادل عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص  1
نيل أطروحة دكتوراه، تخصص  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات، تقييم آليات الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائرفائزة حاجي،  2

، الجزائر، الجزائر، 25تدقيق ومراقبة التسيير، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 .5، 2، ص ص 0200/0205
رة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، مذك-حالة الجزائر-مراقبة تنفيذ النفقات العامة في ظل الإصلاحات الماليةالشيخ بوبقرة،  3

، ص ص 0225/0224تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

12 ،15. 
نيل رسالة ماجستير، قسم الحقوق، كلية  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات، آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائرالعربي بن علي بوعلام،  4

 .52، ص 0215/0214الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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 معيار الدورية -0

 تنقسم النفقات العامة حسب دوريتها إلى: 

، ومنتظم سنوياهي تلك النفقات العامة التي تنفق بشكل دوري  النفقات العامة العادية: -

 1؛م ذاتهدون أن يعني هذا الانتظام والتكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارها بالحج

: هي تلك النفقات التي لا تتكرر بانتظام على مدار سنوات متتالية النفقات العامة غير العادية -

 2وكونها غير عادية فيتم تمويلها بالاعتماد على الإيرادات الاستثنائية للدولة. 

 عيار التأثير في الاقتصاد الوطنيم -5

 التأثير في الاقتصاد الوطني إلى: تصنف النفقات العامة حسب معيار  

: يقصد بالنفقات الحقيقية استخدام الدولة لجزء من الدخل الوطني النفقات الحقيقية  -

لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي النفقات ل على السلع والخدمات للحصو 

  3 الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني.

هي تلك النفقات التي لا يكون لها مقابل تحصل عليه الدولة كسلع  :النفقات التحويلية -

وخدمات ورؤوس أموال، بل تستخدم هذه النفقات من أجل نقل جزء من الدخل الوطني 

 4.ات أخرى محدودة الدخلئلى فالفئات الاجتماعية كبيرة الدخل إ عن طريق الدولة من بعض

 نطاق سريانمعيار  -2

  5تنقسم النفقات العامة حسب نطاق سريانها إلى:

: هي تلك التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة المركزية القيام بها مثل: النفقات الوطنية -

 نفقة الدفاع، القضاء والأمن. 

تقوم بها الولايات أو مجالس الحكم هي تلك النفقات التي  النفقات المحلية أو الإقليمية: -

 المحلي وترد في ميزانية هذه الهيئات.

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، 0212-1442دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري للفترة -أثر الانفاق العام على النمو الاقتصاديلعمرية لعجال،  1

يل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجاج ن

 .10، ص 0215/0214لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .24فائزة حاجي، مرجع سبق ذكره، ص  2
-0214-1442دراسة قياسية تحليلية للفترة -تحقيق أهداف السياسة الاقتصاديةقياس مدى فعالية الانفاق الاستثماري العام في رمضان مولوج،  3

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص تحليل اقتصادي واستشراف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية -حالة الجزائر

 .5 ،0، ص ص 0201/0200، الجزائر، الجزائر، 25وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد ، دور أجهزة الرقابة الداخلية في ترشيد النفقات العامةبلال مزياني،  4

 .14، الجزائر، الجزائر، ص 25التنمية، شعبة العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -0215-1442حالة الجزائر للفترة الممتدة من -العلاقة بين الانفاق العام ومؤشرات الأداء الاقتصاديمقراني،  حميد 5

، ةنيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد كمي، شعبة العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقر 

 .24، ص 0202/0201رداس، الجزائر، بوم
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 الفرع الثاني: أساسيات النفقات العامة 

إن انفراد السلطة العمومية بقرار إقرار النفقات العمومية لا يعني المض ي بها قدما إلى مستويات غير 

 محددة وإنما يكون وفق معايير ومحددات، كما أنه للانفاق العام آثار. 

 الانفاق العام: ضوابط أولا

القواعد التي يتم الاستناد إليها والتي تحدد النوع والحجم الأمثل من  العام الانفاقيقصد بضوابط 

 1النفقات العمومية بشكل يدعم ويزيد من مشروعيتها اقتصاديا واجتماعيا.

 ضابط المنفعة  -1

كلفة تيقصد بهذا الضابط أن يكون الغرض من النفقات العمومية هو تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل 

بقية لمتما تتساوى المنفعة الحدية للمنفعة العمومية مع المنفعة الحدية للدخول ايتحقق ذلك عند، ممكنة

  2.للأفراد بعد فرض الضريبة

 ضابط العقلانية الاقتصادية  -0

لذا يجب ادت النفقات، دز اد كلما فمن البديهي أن المنفعة تزدا نفعةيرتبط هذا العامل بعامل الم

لأن في ذلك ضياعا للمبالغ كبيرة دون أن يترتب عليها  تبذير أو إسرافاق العام تجنب أي على القائمين بالإنف

 :الالتزام بالمبادئ التاليةة من خلال لهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العمومي  منفعة.أي 

أن وجود سلطة إقرار النفقة العمومية بيد الدولة  إذ :تحديد حجم أمثل للنفقات العمومية -

ي الرفع من حجمها وإنما ذلك يكون بالاستناد لحجم أمثل يسمح بتحقيق لا يعني تماديها ف

 ؛أكبر قدر ممكن من المنفعة العمومية للمجتمع بما هو مخصص لها من موارد مالية

التكاليف منها: عن طريق تحديد العديد من العناصر  :إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

وى تعتبر دراسات الجد ،العمالة ... إلخ ،الربح المتوقع، آثار المشروع ،التسويق ،الاستثمارية

 ؛من أهم الوسائل لتحقيق الرشادة في النفقات العمومية

إذ أن تعدد صور الإسراف والتبذير في ميدان النفقات العمومية  :تجنب الإسراف والتبذير -

  وجودها. د النفقات العمومية مبرراتيحتم العمل على تجنبها لكونها تفق

 ضابط الترخيص -5

بذلك من الجهة تعني هذه القاعدة عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف إلا بعد الحصول على إذن 

كما هو الحال في الموازنة العمومية أو الجهات الإدارية المخولة ، ةالمختصة سواء كانت السلطة التشريعي

 3.قانونا بالصرف

                                                           
 .52، ص 0225لبنان،  ،، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسالمالية العامةفاطمة السويس ي،  1

 .125، ص 0225، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، والضريبيالميزانياتيالمالية العامة والتشريع عادل فليح، 2 
 .155، ص 0222، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، المالية العامةأساسيات عادل أحمد حشيش،  3
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 الانفاق العامآثار ثانيا: 

 1 ، كما يلي:رغير مباشأو  كون مباشر تنفاق العام قد للا قتصادية الآثار الاان 

  للانفاق العامالآثار الاقتصادية المباشرة  -1

ع ثارها على نمط توزيني، على الاستهلاك وأخيرا آتشمل أثر النفقات العمومية على حجم الإنتاج الوط 

  الدخل الوطني.

إن درجة تأثير الإنفاق العام يتوقف على مدى كفاءة : أثر الإنفاق العام على الناتج الوطني -

العام على الناتج الوطني من خلال زيادة  استخدامه إنتاجية الإنفاق العام، حيث يؤثر الإنفاق

اب بالتالي ينعكس بالإيجنتاجية في شكل إنفاق استثماري، القدرة الإنتاجية أو الطاقات الإ 

 على الإنتاج الوطني.

تتجلى من خلال نفقات الاستهلاك الحكومي ومن خلال  لعمومية على الاستهلاك:آثار النفقات ا -

على الأفراد في صورة مرتبات وأجور تخصص نسبة كبيرة منها، النفقات التي توزعها الدولة 

 ؛لإشباع الحاجات الاستهلاكية من السلع والخدمات

الكيفية التي يحدد توزيع الدخل  نمطان  :الدخلآثار النفقات العمومية على نمط توزيع  -

 دكقاعدة عامة يتحدنصيب كل طبقة أو فئة منه، و ع بها بين طبقات وفئات المجتمع يوز 

   قة الإنتاج.نمط توزيع الدخل الوطني بطبيعة طري

 الانفاق العامالآثار الاقتصادية غير المباشرة  -0

بل سوف يتفاعل كما أشرنا من قبل أن الأثر الأولي المباشر للإنفاق العام لن يتوقف عند هذا الحد 

بأثر المضاعف وأثر  كينزفه وهذا ما وص ،بفعل عامل الزمن ليولد تأثيرا على الدخل والاستخدامفيما بعد 

 2المعجل:

المعامل العددي الذي يشير إلى الزيادة في الدخل  د بالمضاعف في التحليل الاقتصادييقص أثر المضاعف:

صرت نظرية كينز اقتأن  الإنفاق الوطني على الاستهلاك، إذ وأثر زيادة المتولدة عن الزيادة في الإنفاق الوطني

، إلا أن الفكر الاقتصادي الحديث يميل إلى توسيع نظرية المضاعف أثر الاستثمار على الدخل الوطني على بيان

عندما تزيد النفقات  .والدخلستهلاك، الإنفاق العام الا يشمل أيضا بل  ار وأثره ليشمل ليس فقط الاستثم

هؤلاء يخصصون لمواد الأولية، وأثمان ل أرباح وفوائد، مرتبات، فإن جزء منها يوزع في شكل أجور  العمومية

 الحديويقومون بادخار الباقي وفقا للميل  اقه على بنود الاستهلاك المختلفةجزء من هذه الدخول لإنف

ما  تقسم لفئات أخرى د تؤدي إلى خلق دخل جدي ، ممانفق على الاستهلاكالذي يالادخار والدخل ، للاستهلاك

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، 0222-1442دراسة حالة الجزائر -السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديمسعود درواس ي،  1

، 0225/0225، الجزائر، الجزائر، 25ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجار 

 .145ص 
، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةعبد الرحمن الهيتي نوازد، عبد اللطيف الخشالي منجد،  2

 .522، ص 0225الأولى، 
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ينفق جزء منه في الاستثمار، بذلك تستمر حلقة توزيع و الادخار والدخل الذي يوجه إلى الادخار ، بين الاستهلاك

الاستهلاك مع ملاحظة أن الزيادة في الإنتاج و من خلال ما يعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاج، الدخل 

 .مي بالمضاعفوالدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة في الإنفاق ولكن بنسب مضاعفة، ولذلك س

حالة تتعلق نظرية المعجل بال، لقد أوضح في نظرية المضاعف أثر التغير في الاستثمار على الدخل أثر المعجل:

المعاكسة وهي أثر التغير في الاستهلاك أو الدخل على الاستثمار، أي الاستثمار هو التابع واستنادا إلى نظرية 

الاستهلاكية أو الإنتاج إلى تغيرات أكبر في الطلب على السلع  المعجل، تؤدي التغيرات في الطلب على السلع

الرأسمالية اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية، يعبر عن هذه العلاقة بمعامل رأس المال وهو عبارة عن حجم 

 الاستثمار الصافي الناتج عن التغير في الإنتاج أو الدخل.

 المطلب الثاني: عموميات حول البلدية

لمالية ا النفقات من المفاهيم المالية الأساسية التي تحدد كيفية تخصيص واستخدام المواردتعتبر   

بما ذلك في البلديات، اذ يرتكز نشاطها الأساس ي على الانفاق العام، سنحاول انطلاقا  في مختلف المؤسسات

 من هذا المطلب ابراز الجانب النظري الخاص بها.

 الفرع الأول: مفهوم البلدية

تبر البعض أن البلدية هي المؤسسة التي تمثل مكانا بارزا في حياة المواطنين لا يعادلها أي مكان آخر يع 

لأي مؤسسة عامة، فهذه المؤسسة التي اشتق اسمها من اسم البلدي أي القرية أو المدينة لها علاقة بارزة 

 1ومتينة بسكانها المحليين.

 أولا: تعريف البلدية

 تعاريف الخاصة بالبلدية فيما يلي:سنحاول ابراز أهم ال

تعرف البلدية على أنها: "الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة  11-12من القانون رقم  21حسب المادة 

 وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة".

: "القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان من نفس القانون تعرف البلدية على أنها 20المادة حسب 

 2لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، ، العمرانية في الجزائر ودور البلدية في التسيير الحضري سياسة التهيئة محمد مزاري،  1

، 25تخصص إدارة الجماعات المحلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

 .54، ص 0202/0201الجزائر، الجزائر، 
للجمهورية  الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالبلدية0211يونيو سنة  00الموافق ل  1250رجب عام  02المؤرخ في  11-12 رقم قانون ، 20، 21 المادة 2

 .24، ص 0211، 54 ، العددالجزائرية
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تعرف كذلك على أساس أنها: "الجماعة القاعدية الإقليمية السياسية، الإدارية، الاقتصادية والثقافية 

ة التقاض ي ولها يوحر  الميزانياتيية، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال الأساس

الحقوق والواجبات المقررة على الأشخاص ما عدا المرتبطة منها بالشخصية الطبيعية نفس الامتيازات، 

 1وكذلك إن أموالها غير قابلة للتداول".

صية المعنوية والاستقلال الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، تتمتع بالشخ: البلدية هي تعريف شامل

 وتشكل إطارا لممارسة المواطنة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية ضمن نظام اللامركزية. الميزانياتي

 عرفت البلدية من خلال الدساتير ومن خلال القوانين الجزائرية كالآتي: 

 الدساتير  تعريف البلدية من خلال  -

مرورا بالتعديلات الدستورية من  1445وصولا لدستور  1455تطرقت الدساتير الجزائرية من دستور  

 بمفهوم البلدية كخلية أساسية في الجماعات المحلية، وأعطت لها عدة تعاريف:  0215إلى  0220سنة 

مجموعات إدارية يتولى القانون : "تتكون الجمهورية من البلدية على أنها تعريف 1455دستور  تضمن      

 2تحديد مداها واختصاصها، تعتبر البلدية أساس للمجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية".

على ما يلي: "المجموعات الإقليمية هي الولاية والبلدية البلدية هي المجموعة  1445دستور  نص

 3والثقافية في القاعدة".الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 

على ما يلي: "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية  م0215التعديل الدستوري لسنة نص 

 4ي الجماعة القاعدية".ه

 تعريف البلدية من خلال القوانين والأوامر المنظمة لها  -

 لمفهوم البلدية كما يلي:  11-12إلى غاية قانون  02-54تطرقت القوانين الجزائرية من قانون البلدية 

على أنها: "هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية البلدية  02-54الأمر رقم عرف 

  5والاجتماعية والثقافية الأساسية والحدث البلدية بموجب قانون".

ساسية، وتتمتع البلدية على أنها: "هي الجماعة الإقليمية الأ  24-42قانون البلدية رقم كما عرف 

  6وتحدث بموجب قانونه".المالي بالشخصية المعنوية والاستقلال 

إلى أن: "البلدية في الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية  12-11قانون البلدية أشار 

 صت على أنمن نفس القانون ن 20المعنوية والذمة المالية المستقلة والحدث بموجب القانون". أما المادة 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن  (،0224-0221المسيلة )دراسة حالة بلدية عين الريش ولاية -مالية البلدية وانعكاساتها على التنمية المحليةعيس ى بدة،  1

، ص 0224/0224متطلبات نيل رسالة ماجستير، فرع نقود ومالية، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

12. 
 .1455، 52عدد ، الجريدة الرسمية، ال1455بتمبر س 12المؤرخ في  1455دستور الجزائر لسنة  ،4المادة  2

 .1522، ص 1445، 42عدد ، الجريدة الرسمية، ال1445وفمبر ن 02، المؤرخ في 1445، دستور الجزائر 55المادة  3 

 .45، ص 1454، 24عدد ، الجريدة الرسمية، ال1454جانفي  14، المؤرخ في 02-54، أمر 21المادة  4 

 .45، ص 1454، 15عدد ية، الجريدة الرسمية، العلق بالبلد، المت1442أفريل  24، المؤرخ في 24-42، قانون 21المادة  5 

 .24، ص مرجع سبق ذكره، 12-11، قانون البلدية 21المادة  6 
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ير مشاركة المواطن في تسيالبلدية: "هي القاعدة الإقليمية اللامركزية ومكان الممارسة المواطنة، وتشكل إطار 

 1الشؤون العمومية".

 خصائص البلديةثانيا: 

التي يمكن و  تتميز بجملة من الخصائص ،باعتبار أن البلدية من أهم التطبيقات الأسلوب اللامركزية الإدارية

 استعراضها فيما يلي:

 ؛تشكل البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة -

 والذمة المالية المستقلة؛لمعنوية تتمتع بالشخصية ا -

 2مقر رئيس ي وسكان.، إقليم، لها اسم -

 3البلدية تحدث بموجب القانون. -

 وظائف البلديةثالثا: 

 تتعدد وظائف البلدية بتعدد حاجات المجتمع، لكن يمكن حصرها في الوظائف الأساسية التالية:     

 الوظيفة السياسية للبلدية  -1

اتها هذا من خلال هيئل العمل السياس ي وصناعة القادة، للتكوين في مجاتعد البلدية الفضاء المناسب 

المنتخبة التي هي في الأخير نتاج العملية الانتخابية المبنية على أساس النزاهة والتنافس الديمقراطي بين 

 مختلف التوجهات السياسية الناشطة على مستوى اقليم البلدية والتي تحاول إقناع الناخبين ببرامجها

 4الانتخابية عن طريق الاختيار الحر.

 الوظيفة الإدارية للبلدية -0

، اشراف، رقابة، مارسها الادارة العامة من تخطيطتقوم البلدية من خلال إدارتها بكل الوظائف التي ت

توجيه وصناعة القرارات وفقا للأهداف المرجوة من خلال مخططاتها مثل مخطط الموارد البشرية والمخطط 

للتنمية وغيرها. كما يمكن لإدارة البلدية أن تصبح إدارة أزمات في حالة حدوث الكوارث الطبيعية البلدي 

 5كالزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث التي يتسبب فيها الانسان.

                                                           

 .24مرجع سبق ذكره، ص  ،12-11، قانون البلدية 20المادة  1 
 .24، ص 0212، دار الهدى للطباعة، الجزائر، معالم لتسيير شؤون البلديةعبد الوهاب بن بوضياف،  2
، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 12عدد مجلة دفاتر السياسة والقانون، ال، الجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدولة في الجزائرأحمد سويقات،  3

 .54، ص 0215الجزائر، جانفي 
نيل أطروحة دكتوراه، تخصص مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامةرمضان بوراس،  4

 ، بتصرف.55، ص 0202/0201قانون عام اقتصادي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
 ، بتصرف.54مرجع نفسه، ص ال 5
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 الوظيفة الاقتصادية للبلدية -5

في إطار الوظيفة الاقتصادية للبلدية نجدها تضطلع بالعديد من المهام المتعلقة بالتهيئة والتنمية  

 1الاقتصادية على المستوى المحلي، اذ:

الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية تحافظ البلدية على وعائها العقاري ومنح  -

 والاستثمار الاقتصادي؛

 المحافظة على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة؛ -

المبادرة بكل العمليات التي من شأنها تهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة  -

لدية في كما تساهم الب ،قة بتسييرها وصيانتهالاختصاصاتها بالإضافة إلى العمليات المتعل

 تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية؛

المبادرة والمساهمة في ترقية وتحفيز برامج السكن وتشجيع حماية وصيانة وترميم المباني  -

 أو الأحياء؛

 الوظيفة الاجتماعية للبلدية  -2

دورا فعالا في خدمة جميع فئات المجتمع وفي هذا الإطار تضطلع البلدية بوظيفة تلعب البلدية 

  2اجتماعية حيث تتخذ كافة الإجراءات قصد التكفل بما يلي:

 انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها؛ -

 وسائل نقل التلاميذ، كما يمكنهاانجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير  -

 التعليم التحضيري ، لطفولة والرياضة، حدائق الأطفالاتخاذ التدابير الموجهة لترقية ا

 والتعليم الثقافي والفني؛

وجهة للنشاطات الرياضية المساهمة في انجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الم -

 ستفادة من مساهمة الدولة؛ة والتسلية التي يمكنها الا يالثقاف، والشباب

 تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب شغل؛ -

حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو المعوزة أو الهشة والتكفل بها في إطار السياسات  -

 العمومية الوطنية في مجال التضامن والحماية الاجتماعية؛

ى ترابها وضمان المحافظة المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة عل -

 على الممتلكات الخاصة بالعبادة؛

تشجيع وترقية الحركة الجهوية في ميادين الشباب والثقافة، الرياضة والتسلية، ثقافة  -

النظافة والبيئة والصحة العمومية ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منها ذوي 

 الاحتياجات الخاصة؛

المساهمة إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنية. -

                                                           
 ، بتصرف.54، ص سبق ذكرهمرجع رمضان بوراس،  1
 .14ص  ، مرجع سبق ذكره،، المتعلق بالبلدية12-11ن قانون م 100المادة  2
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 الوظيفة البيئية للبلدية -5

البيئية تسهر البلدية والمصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم في إطار أداء وظيفتها 

 1لاسيما فيما يلي: ،المعمول بهما في مجال حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 حفظ الصحة والنظافة العمومية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المياه الصالحة للشرب وصرف -

مكافحة نواقل ، معالجتها، نقلها، جمع النفايات الصلبة، االمياه المستعملة ومعالجته

 الأمراض المتنقلة وتفش ي الأوبئة المعدية؛

صيانة ، كن والمؤسسات المستقبلة للجمهور الأما، تحافظ البلدية على صحة الأغذية -

 الطرقات البلدية ووضع إشارات المرور؛

 راء وصيانة فضاءات الترفيهتتكفل البلدية في حدود إمكانياتها بتهيئة المساحات الخض -

 .مجالهاوالشواطئ وتشجيع السياحة وتوسيع 

 ميزانية البلدية: الفرع الثاني

تعد ميزانية البلدية المنهاج الحقيقي للإدارة التي تريد تطبيقه خلال سنة معينة وهي تعكس بذلك     

عتبر تحضير الميزانية يان اعات المحلية على تحقيقها وبالتالي الخطط والاتجاهات التنموية التي تعمل الجم

لأنه يعبر حقيقة عن استقلالية الجماعات المحلية  ب من الناحية السياسية دور أساس ييلعاذ عمل مهم جدا، 

 في التسيير.

 ميزانية البلدية تعريفأولا: 

الميزانية: "هي الوثيقة التي تقدر للسنة المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن  01-42لقد عرفها القانون  

مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال 

 2وترخص بها".

من القانون المتعلق بالبلدية:" هي جدول تقديرات الإيرادات  145تعرف الميزانية كما جاء في بالمادة 

سنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والنفقات ال

  والاستثمار".

وعرفها قانون الولاية ب:" أنها جدول التقديرات الخاصة لنفقاتها وإيراداتها السنوية بغيبة التسيير 

 3الحسن للنفقات العمومية السنوية للبلدية".

بناءا على ما سبق يمكن تعريف ميزانية البلدية على أنها وثيقة قانونية تحتوي على تقديرات سنوية 

أداة ترخيص وإدارة تستخدم لضمان السير الحسن للمرافق العمومية وتنفيذ للإيرادات والنفقات، وتعد 

مج التسيير والتجهيز والاستثمار.برا

                                                           
 .14، مرجع سبق ذكره، ص ، المتعلق بالبلدية12-11نون رقم ، من القا102و 105المواد  1
، 55الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة 1442غشت  15المؤرخ في  01-42من القانون  25المادة  2

 .1150، ص 15/25/1442
 . 044، ص 0220، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لإداري القانون ا، عمار عوابدي 3
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 خصائص ميزانية البلديةثانيا: 

 1وهي كالتالي: ،تملك ميزانية البلدية مجموعة من الخصائص 

مرحلة لسنوية تطبق على أي هي جدول تقدير للإيرادات والنفقات ا عملية تقديرية: -

 ؛مستقبلية

تم صرف : هي أمر بإذن أي أنه بمجرد المصادقة على الميزانية البلدية يعملية ترخيص -

 ؛النفقات وتحصيل الإيرادات

هي أمر متعلق بالإدارة والسير الحسن المصالح البلدية أو الولاية التي لا  :إداري عمل ذو طابع  -

 ؛زانيةيشكل عجزا في المي تزيد نفقاتها على إيراداتها مما

إن الميزانية عمل يتجدد كل سنة عند تاريخ محدد مسبقا بموجب قانون  :عمل دوري -

  :وإنجازها يتم في الفترة المحددة والتي تسمى السنة المالية وتشمل مرحلتين

 ديسمبر. 51جانفي إلى غاية  21من : تبدأ المرحلة الأولى 

 لعمليات التسديد موالية بالنسبة مارس من السنة ال 15تمتد إلى غاية  :المرحلة الإضافية

مارس بالنسبة لعمليات تسديد وجباية الإيرادات ودفع  51لى غاية إو  توصرف النفقا

 .النفقات

 محتوى ميزانية البلديةثالثا: 

ى ينقسم كل قسم إلتسيير وقسم التجهيز والاستثمار، قسم ال :تشمل ميزانية البلدية قسمين هما

يقتطع من مداخيل قسم التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز إيرادات ونفقات تتوازن وجوبا. 

من قانون البلدية: "كل قسم يحتوي على النفقات والإيرادات ويكون  151والاستثمار حسب ما جاء في المادة 

سم التسيير، مخصص لتمويل قسم التجهيز على الأقل من ق % 12متوازنا إجباريا مع اقتطاع إجباري ل 

 2والاستثمار".

 نفقات التسيير -1

  ويشتمل على قسمين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز والاستثمار:

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة ، آليات تفعيل مصادر التمويل للحد من عجز ميزانية الجماعات المحليةعبد الوهاب سالمي،  1

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد دكتوراه، تخصص مالية وجباية معمقة، قسم العلوم المالية والمحاسبية، 

 .52، ص 0200/0205بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد ، الحكم الراشد المحلي واشكالية عجز ميزانية البلديةنضيرة دوبابي،  2

، ص 0224/0212لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، ك

54. 
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 نفقات التسيير -1-1

 :إن فرع التسيير لا يسجل إلا العمليات التي تقوم بالحفاظ على نفس الملكية وسير مصالح البلدية 

التوثيق. ويحتوي قسم التسيير على حسابات رئيسية تنقسم إلى و الوقود  ،الموظفينالحالة المدنية، الإدارة، 

 1 فرعية، سوف نقتصر هنا على عرض الحسابات الرئيسية:مواد رئيسية و  مواد

الأدوات والمواد  ،(: يجب أن يحتوي هذا الحساب كل الموادنفقات وتموين) 52الحساب  -

  .المستهلكة من طرف مختلف المصالح أو الممنوحة في شكل مساعدات نشاط اجتماعي

الصيانة نفقات النقل، في هذا الباب توجد  )أشغال وخدمات خارجية(: 51الحساب  -

لنفقات مقابر ... إلخ، وا، مساجد، بلديةسة، مدر  ،مباني ،والتصليح لدى المؤسسة طرق 

تأمين الأموال العقارية المخصصة لاقتناء الأدوات، الآلات الصغيرة، الكهرباء، الماء، الغاز، 

 والمنقولة.

سير العام لأداء البلدية (: يغطي هذا الحساب نفقات التكاليف التسيير العام) 50الحساب  -

من تعويضات وظيفة أعضاء الجهاز التنفيذي البلدي، شراء الكتب ومصاريف المهمات 

 والحالات الطارئة،... الخ. 

: إن تكاليف الموظفين مهما كان مركزهم القانوني )مصاريف الموظفين( 55الحساب  -

 المتعاقدين مثبتين أو مؤقتين تقيد في هذا الحساب. 

(: تقيد في هذا الحساب الضرائب والرسوم المستحقة الأداء ضرائب ورسوم) 52الحساب  -

 من طرف البلدية. 

(: تقيد في هذا الحساب فوائد القروض التي تؤديها البلدية للبنوك تكاليف مالية) 55الحساب  -

 وتكاليف الخدمات ذات المحاسبة المتميزة غير المستقلة. 

ع البلديات أن تقدم إعانات أو علاوات ومساعدات تستطي )المنح والإعانات(: 55الحساب  -

لأشخاص طبيعيين أو معنويين، خصوصا الإعانات المقدمة لمؤسسات المنفعة العامة، 

الجمعيات الرياضية البلدية والجمعيات الشبابية، بالإضافة إلى نفقات التشجيع المقدمة 

 المقدمة للمحتاجين.  للزراعة وتربية المواش ي والصناعات الحرفية وكذلك المساعدات

إن النفقات التي تظهر في هذا  (:ة، وأداءات لفائدة الغير)مساهمات أنصب 54الحساب  -

 تتعلق خصوصا بالمساهمات في التكاليف ما بين البلديات ومع الغير. الحساب 

  .الاستهلاك والتموين لحساباتتخصيصات  :54الحساب  -

هذا الحساب نفقات التسيير ذات الطابع الاستثنائي  يتلقى (:نفقات استثنائية) 54لحساب ا -

 ،منها تسديد المبالغ غير المستحقة ي المواد الأخرى للميزانية خصوصاالتي لا تدخل ف

                                                           
ذكرة مقدمة م-ولاية تيارت-دراسة تطبيقية لبلديات: جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال، قرطوفة-إشكالية عجز ميزانية البلدياتبلجيلالي أحمد،  1

ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ضمن متطلبات نيل رسالة 

 .44-44ص ص ، ص ص 0224/0212جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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كل و  ركة خلال السنة المالية المنصرمةالرواتب المستد ،الإعانات الاستثنائية المدفوعة

 النفقات السابقة التي لا تظهر في الحساب الإداري بالفقرة "الأرصدة واجبة الإنجاز". 

يبين هذا الحساب نتيجة قسم التسيير  (:تكاليف من سنوات مالية سابقة) 40الحساب  -

 وتكاليف السنوات المالية السابقة التي تم أداءها في السنة موضوع النشاط. 

 التجهيز والاستثمار نفقات -1-1

  :يحتوي هذا القسم على الحسابات والمواد التالية     

 العجز :25الحساب رقم  -

 1:يتفرع هذا الحساب إلى

 العجز المؤجل تجهيز واستثمار. :252المادة  -

 يد الإعانات غير المدفوعة الباقي.رص :125المادة  -

 نوحة للوحدات الاقتصادية البلدية.الإعانات المم :152المادة  -

 .التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية :151المادة  -

  .تخصيصات غير قابلة لتسديد المال المتداول في الوحدات الاقتصادية البلدية :150المادة  -

  .تكاليف الدراسات والبحوث :155المادة  -

 قتراضات المبرمة من طرف البلدية.تسديد الا :152المادة  -

  .حيازة العقارات :022المادة  -

  .ثاثحيازة الأدوات، الآلات الكبرى والأ :021المادة  -

  .رض المقدم من طرف البلدية: الق051المادة  -

 حيازة السندات والقيم المالية. :052المادة  -

  .دفع الاقتراضات المتحصل عليها من طرف البلدية :042المادة  -

  .تخصيصات قابلة التسديد للمال المتداول  :041المادة  -

 البلدية الوحدات الاقتصادية البلدية.دفع إعانات تعمل عليها من طرف  :040المادة  -

 الأشغال الجديدة والتصليحات الكبرى  04الحساب  -

 ويتفرع هذا الحساب إلى المواد التالية:  

  .الأشغال الجديدة :042المادة  -

  .التصليحات الكبرى  :041المادة  -

  .أشغال اعادة البناء :045المادة  -

 لحساب الغير. : أشغال 044لمادة ا -

                                                           
 .45-45نضيرة دوبابي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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ف هداكون مبنيا كميا وكيفيا على أإن تحديد نفقات التسيير والتجهيز وتخصيص الإيرادات، ينبغي أن ت

 1البلدية وعلى حسب مستوى الخدمات التي يريد المنتخبون المحليون تقديمها المواطنين. 

 إيرادات التجهيز  -0

 تتكون من: 

 التسيير؛الاقتطاع الحاصل من إيرادات  -

 محصول الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية؛ -

 ؛شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري فائض المصالح العمومية المسيرة على  -

 محصول المساهمات برأسمال؛ -

محصول القروض المؤذن بها وتخصصات الدولة والولاية وتخصصات الصندوق المشترك  -

والمساهمات في التجهيز والوصايا وجميع الإيرادات للجماعات المحلية وصندوق المساعدات 

 2الموقتة والعرضية.

 رابعا: وثائق ميزانية البلدية

 كما يلي: هيو  ،تتضمن الميزانية وثائق أساسية

 الميزانية الأولية -1

سميت بالأولية لأنها أول ميزانية تعدها الجماعات المحلية وهي عبارة عن كشف تنبؤي بالنفقات 

ية بغية عرضه للتصويت التي تبنى على مجموعة من الوثائق، يتم إعداد مشروع الميزانية الأولوالإيرادات 

ت يصو ن السنة التي تسبق سنة تطبيقها، أكتوبر م 51قبل بدء السنة ويصوت عليها لزوما قبل  والمصادقة

تد فترة تمعية ومواد، فر وذلك بعد توزيع النفقات والإيرادات في شكل فصول  على مشروع الميزانية بابا بابا

 51وإلى غاية  ،بة لعمليات التصفية ودفع النفقاتمارس من السنة الموالية بالنس 15تنفيذ الميزانية إلى غاية 

 مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات. 

 الميزانية الإضافية -0

 ، حالميزانية بين النفقات والإيرادات تظهر بوضو عندما تمض ي الأشهر الأولى من السنة فإن الاختلالات في 

هي ميزانية تسمح بتعديل مصادقة على الميزانية الإضافية، الش يء الذي يؤدي بالجماعات المحلية إلى ال

النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة، أي بعبارة أخرى هي الميزانية 

ليها كل التغيرات في الإيرادات والنفقات التي تراها الجماعات المحلية ضرورية للسنة المعنية الأولية مضافا إ

فهي تتضمن كل الترحيلات التي تخص النفقات والإيرادات للسنة السابقة، ويصوت على الميزانية  وبالتالي

 3جوان من السنة المالية التي تنفذ فيها. 15الإضافية قبل 

                                                           
 .44-44ص ص بلجيلالي أحمد، مرجع سبق ذكره،  1
 .155، 152لمير عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
، جامعة محمد 15ن المجلد 05اجعة الإصلاحات الاقتصادية والتكامل في الاقتصاد العالمي، العدد أهمية الجباية المحلية، مرطلال زغبة،  3

 .5، 2، ص ص 0214بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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 في عملية الانفاق البلدية دور : خامسا

ور ر هذه الأخيرة وبم ية إشباع الحاجات العامة المحليةتلعب البلدية دورا بارزا في عملية الإنفاق بغ

على هذا الأساس يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الحاجات نذكرها فيما  ا،تزداد كما ونوع الزمن أصبحت

 1:يلي

حاجات يجري إشباعها من قبل الدولة ولا يمكن تأمينها من قبل الأفراد،  حاجات عامة بحتة: -

حيث تعود منافع هذه الخدمات على جميع المواطنين  مثل حاجة المجتمع للأمن والعدالة

 في مختلف الأقاليم؛

: حاجات يجري إشباعها بمعرفة السوق وتعتبر ذات طبيعة محلية بحتة، حاجات خاصة بحتة -

حيث تقتصر منافعها على المواطنين في إقليم أو  ترك مسؤوليتها للجماعات المحلية يمكن

 مدينة أو قرية بعينها؛

عود حيث ت صفتين المحلية والوطنيةهي التي تجمع بين ال: مستحقة أو متداخلة حاجات عامة -

حلية مثارها الحدود الية بذاتها، كما تتجاوز منافعها وآمنافعها على المواطنين في منطقة أساس

حيث تقوم السلطة المركزية بعملية التخطيط ويقع التنفيذ على  البحتة كخدمة التعليم مثلا 

 ية.الجماعات المحل

 : مصادر تمويل نفقات البلديةخامسا

يرادات تمكنها من الانفاق، لذلك تتمثل مصادر إها من الأقطاب تحتاج إلى تمويل و ان البلدية كغير  

 تمويل البلدية فيما يلي:

 رسم الإقامة  -1

تم تعديله بموجب ، 1444المتضمن لقانون المالية  20-44أنشأ رسم الإقامة بموجب القانون رقم 

م، تم تأسيس هذا الرسم في البداية لفائدة ميزانية البلديات 0224من قانون المالية التكميلي لسنة  05المادة 

المصنفة كمحطات سياحية، ويتم تصنيف هذه البلديات بمرسوم تنفيذي. غير أن قانون المالية التكميلي 

لديات وذلك بغية تدعيم مواردها منه عممت محل الإقامة إلى جميع الب 05م لا سيما المادة 0224لسنة 

  ميزانية البلديات.

 %122حصة البلدية ...... 

لإيواء المعالجين فنادق وأصحاب المحلات المستعملة يتم تحصيل هذا الرسم عن طريق أصحاب ال

 2والسياح، ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى أمناء خزائن البلديات بعنوان مداخيل الجباية المحلية للبلدية. 

                                                           
 .45، 45بلجيلالي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
مجلد ، ال52الإنسانية، العدد الاقتصادي، العدد  ، مجلة الحقوق والعلومإصلاح الجباية المحلية ومتطلبات تمويل التنمية المحليةالصالح بزة،  2

 .540، ص 21/22/0214، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 20
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 حقوق الحفلات والأفراح -0

ى عل الحفلات والأفراحلإقامة يدفع البلدية مقابل رخصة تمنحها والذي  م1455يعود تأسيسه إلى سنة 

 . إلى المساعدات الاجتماعية مخصص تخصيصا خاصا ذ، اقليمها

 %122.....حصة البلدية 

طرف الذي قام بالدفع ليدفع مبلغ هذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية ل

 1نقدا وذلك قبل بداية الحفل.

 الرسم العقاري  -5

لك بفرض رسم على كل ذ 2الموارد المالية الضريبية للبلدية، يعتبر هذا النوع من الرسوم من أهم

 التي تدخل ضمن الحدود الإقليمية للبلدية، باستثناء المعفاة.  نية والغير مبنية سنوياالعقارات المب

 طع الأراض ي التي تشكل ملحقا لها؛وق أراض ي البنايات بجميع أنواعها -

حيط في م ات السكك الحديدية ومحطات الطرق البنايات والتجهيزات الموجودة في إقليم محط -

 المطارات والموانئ. 

 يتم توزيع ناتج الرسم العقاري كما يأتي:       

 %122حصة البلدية .... 

من قبل أمين خزينة البلدية  0225من قانون المالية  54طبقا لأحكام المادة  يتم تحصيل هذا الرسم

  3المختص إقليميا بكل بلدية.

 الإعلانات والصفائح المهنيةعلى الرسم  -2

  4يطبق هذا الرسم على ما يلي:هذا الرسم إلى ميزانية البلدية، موجه           

 الإعلانات على الأوراق العادية أو المطبوعات والمخطوطة باليد؛  -

 نة والمعلقة في الأماكن العمومية؛الإعلانات المدهو  -

 الإعلانات المضيئة الموضوعة؛ -

 الصفائح المهنية المخصصة للتعريف بنشاط ومكان ممارسة العمل.  -

 تستثنى من هذا الرسم على جميع الإعلانات والصفائح المتعلقة بالدولة والجماعات الإقليمية والحاملة 

يا توجه عائدات هذا الرسم كل. قات والألواح الإشهارية والمهنيةيطبق هذا الرسم على الملصللطابع الإنساني. 

 .%122يات البلديات المعينة بنسبة فائدة ميزانل

                                                           
 ، المتضمن قانون البلدية.0221ديسمبر  05المؤرخ في  25-0222، قانون 55المادة  1
 م، المتضمن قانون البلدية.0221ديسمبر  05المؤرخ في  25-0222، قانون 024المادة  2
، جامعة باجي مختار، 20عدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، ال، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائربسمة عولمي،  3

 .041، ص 25/25/0225عنابة، الجزائر، 
، ص 45عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال، الجريدة 0214ديسمبر، المتضمن قانون المالية  04، المؤرخ في 11/14، قانون رقم 44المادة  4

54. 
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 (رسم التطهير )رفع القمامات المنزلية -5

مها لمنزلية داخل اقليلصالح ميزانية البلديات التي تشغل فيها مصالح رفع القمامات اأسس هذا الرسم     

هو و ة رفع القمامات المنزلية يوميا. ويرتبط أساسا بالاستفادة من خدم الجغرافي، هو ملحق بالرسم العقاري 

 و صاحبأباسم المالك  المبنيةت يطبق على كل الملكيا القمامات المنزلية لصالح البلديةرسم سنوي لرفع 

  1.صيله سنويا من الملاك والمنتفعينيتم تحالانتفاع، 

 .%122حصة البلدية ...... 

  2يتم تحصيل هذا الرسم من قبل أمين خزينة البلدية المختص إقليميا.     

 ير الرسم الخاص على عقود التعم -5

ل الرخص والشهادات وك على عقود التعمير  رسم خاصهو لفائدة خزينة البلديات، أنشأ هذا الرسم    

شهادة  ،رخص التجزئة، رخص الهدم ،تخضع عند تسليمها لهذا الرسم كل من رخص البناءالمتعلقة بها 

شهادة التعمير وشهادة قابلية الاستغلال. تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف  ،المطابقة، شهادة التقسيم

وجه تى مداولة المجلس الشعبي البلدي، ية للبناية حيث يخضع إلحسب المساحة المبنية أو القيمة التجار 

فع هذه المبالغ من طرف المكلفين تد، %122البلديات المعنية بنسبة عائدات هذا الرسم كليا لفائدة ميزانيات 

  3لصالح أمين الخزينة البلدي.

 الرسم على القيمة المضافة  -4

لنهائي لا تهلك ايقع على عاتق المسرة تفرض على الاستهلاك النهائي، تعرف على أنها ضريبة غير مباش

لقطاع ا التجاري والحرفي، مستثنيا الخدمات ذاتالعمليات ذات الطابع الصناعي،  فرض علىتعلى المؤسسة، 

 و أهمهالاقتصاد  لعصرنةحيث يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أهم الأدوات الضريبية  الإداري العمومي

  4الرسوم غير المباشرة. يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يلي:

 ؛%122الداخل تتحصل البلدية على  بالنسبة للعمليات المحققة في -

 . %15حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية...... -

 .  % 45 .............................حصة الدولة.............. -

 الرسم الصحي على اللحوم  -4

تم يالجمال أو استيراد اللحوم،  ،الخيول  ،الأغنام ،تحصل البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات الأبقار

البلدية غ الواحد، تخصص حصيلة الرسم إلى لدج للك 12حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات بمعدل 

لصندوق حماية الصحة الحيوانية. يدفع الرسم الصحي  %15و %45حصة البلديات  ،التي تم في ترابها الذبح

لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية في حالة استيراد اللحوم من الخارج إلى الداخل فيحصل 

                                                           
مجلة  ،الإشارة إلى حالة ميزانيات البلديات-ميزانيات الجماعات المحلية إصلاحات المالية المحلية في الجزائر كآلية لتصحيح عجز عمر حمدي،  1

 .44، ص 21/24/0214، جامعة الشلف، الشلف، الجزائر، 22مجلد ، ال20لاقتصاد والمالية، العدد ا
 .51عيس ى بوراوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .54، ص ، مرجع سبق ذكره0214المالية نون ديسمبر، المتضمن قا 04، المؤرخ في 11/14، قانون رقم 44المادة  3
 .544صالح بزة، مرجع سبق ذكره، ص  4
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هذا الرسم من إدارة الجمارك سواء كانت طازجة أو مجمدة إذا كانت مؤسسات التبريد والتخزين لا تملكها 

  1على ترابها. البلدية والتي توجد

 الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية  -4

  2يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يلي:

 ؛%12المحققة من المداخيل ....... نصيب البلدية من العمليات -

 ؛%15حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ..... -

 .%45.......................................حصة الدولة  -

 الضريبة الجزافية الوحيدة  -12

يبة الضر  ضتعو الجزائي الضريبة على الدخل،  تعرف على أنها ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام

بة ريلنوع من الضيميز هذا ا ،والرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم على النشاط المهني على الدخل الإجمالي

تحصل من قبل ، %10و %25الضريبة بمعدلين هما  ا طريقة دفعها حيث تحسب هذهسهولة حسابها وكذ

 3قابض ي الضرائب وتوزع كالتالي: 

 ؛%24ميزانية الدولة ..... -

 ؛%25حصة الولاية..... -

 ؛%22،05حصة البلدية..... -

  ؛%25صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ..... -

 ؛%2.5والصناعة ....غرفة التجارة  -

 ؛%2.02ن غرفة الصناعة التقليدية والمه -

  %2.21الغرفة الوطنية التقليدية والحرف ..... -

 في حالة مدفوعات هذه الضريبة من الحد الأدنى.  %122تصبح حصة البلدية بـ  

 الضريبة على الأملاك -11

لجبائي ا التي يمتلكها كل الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم فرض الضريبة على الأملاك مباشرةت 

كذلك الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم مقر كهم الموجودة بالجزائر وخارجها، لأملابالجزائر وذلك بالنسبة 

الضريبة على الأملاك على توزع حيث  4.دج 1220222.22لجزائر والتي تفوق بالجزائر ولكن لديهم أملاك في ا

 5النحو التالي: 

 ؛%02ميزانية البلدية............ -

 ؛%52ميزانية الدولة............ -

                                                           
 .52بوداوي عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .55مرجع نفسه، ص ال 2
 .42مكرر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، ص  040المادة  3
 .54، ص ، مرجع سبق ذكره11/14، القانون 52المادة  4
 .54بوداوي عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 .%02حصة الصندوق للسكن... -

 مجموعة الرسوم المتعلقة بالحفاظ على البيئة -10

هو  ي ثلوثيفادها أن الذي يحدث أكثر ضررا بيئقاعدة أساسية م علىيرتكز  البيئية الجبايةان مبدأ 

بأثرها،  وثون المل كلما كانت الضرائب أكبر كلما أحسكعقوبة على الإضرار بالبيئة، وعليه  من يدفع ضرائب أكثر

ا قد يجعلهم يغيرون استراتيجياتهم الصناعية أو الإنتاجية المرتكزة على التكنولوجيا الرخيصة الملوثة إلى مم

 1.البحث في سبيل اعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة

 الرسوم التكميلية -15

رسم تكميلي على المياه المستعملة الصناعية ورسم تكميلي على التلوث ) رسمين تكميليين يؤسس   

على حجم أو كمية المرفوضات والكمية المنبعثة عن النشاط التي تتجاوز  ابناء (الجوي ذي المصدر الصناعي

 2نظيم.حدود القيم تحدد هذه الرسوم بالرجوع إلى المعدل الأساس ي السنوي المحدد عن طريق الت

  الميزانياتيةالرقابة عموميات حول المطلب الثالث: 

عد تفي البلدية تمثل جانبا أساسيا من إدارة المال العام على المستوى المحلي،  الميزانياتيةالرقابة 

وضمان تحقيق الأهداف التنموية للبلدية، انطلاقا من هذا المطلب  مامال العهذه الرقابة ضرورية لحماية ال

 .الميزانياتيةسنحاول ابراز أهم الجوانب النظرية للرقابة 

  الميزانياتيةالرقابة  مفهوم: الفرع الأول 

رورية لتعزيز أداة ضالميزانياتية في عالم يشهد تزايدا في المطالبة بالشفافية والمساءلة، تصبح الرقابة   

 الثقة بين المواطن ومؤسسته البلدية. 

  الميزانياتيةالرقابة  أولا: تعريف

عن  نحرافاتاأية  اكتشافأنها: "العملية التي تستطيع الإدارة بواسطتها  على الميزانياتيةتعرف الرقابة 

وإتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيحها، وتجنب الأخطاء  لموضوعة تمهيدا لتحديد المسؤوليةالخطط ا

 3مستقبلا".

"منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم على أنها:  الميزانياتيةكما تعرف الرقابة 

 4القانونية والاقتصادية والمحاسبة والإدارية".

                                                           
 .54، ص سبق ذكرهمرجع عيس ى بوداوي،  1
 .20، ص نفسهمرجع ال 2
 .140، ص 0212الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والطباعة، ، مبادئ المالية العامةمحمد حسين الوادي،  3
دراسة ميدانية -قة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلديةدور الرقابات المالية المسبنور الدين بلقليل، عبد الحكيم بيصار،  4

، جامعة المسيلة، المسيلة، الجزائر، 22مجلد ، ال20ي العلوم المالية والمحاسبية، العدد مجلة البحوث ف ،لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة

 .125ص ، 0214ديسمبر 
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من العمليات التي تتولاها أجهزة مركزية في  قانونيا على أنها: "مجموعة الميزانياتيةتم تعريف الرقابة  

 1تتبع التصرفات المالية المحلية وعرض كل ذلك على السلطة التنفيذية".

عملية منهجية تتولاها أجهزة مختصة ومستقلة، تهدف إلى تتبع تعرف الرقابة الميزانياتية هي  تعريف شامل:

 الأمثل للأموال وضمان الاستخدام المسؤوليات ت المالية للكشف عن الانحرافات، تحديدومراجعة التصرفا

مع رفع تقاريرها إلى السلطات المختصة بغرض التصحيح والتحسين  العامة وفقا للخطط المرسومة

 المستقبلي.

  الميزانياتيةمبادئ الرقابة ثانيا: 

  2تساهم المبادئ بشكل كبير في شرعية النفقات العمومية ويمكن إيجازها في النقاط الآتية:

ؤهلين ومكلفين يجب أن يتم تنفيذ النفقات العمومية من قبل أعوان ممبدأ الشرعية:  -

أي نفقة عمومية لا يمكن صرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وهما  بالعمليات المالية

مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية، المالية والإدارية، فالجانب  دون ترخيص قانوني

رف من ثم توفير رخصة لصعلى الميزانية العامة للدولة، السياس ي يتمحور في موافقة البرلمان 

دد مبلغ النفقات السقف المح فيركز على ألا يفوق  الميزانياتيالنفقات العمومية، أما الجانب 

 ؛لها

يتحقق هذا المبدأ بمطابقة التصرفات المالية والتنظيمات والقوانين  التسيير: مبدأ نظامية -

وسقف  ية والتخصيص القانوني للاعتماداتالسنو  لمبدأالمعمول بها، وهذا تجسيدا 

 الإعانات؛

يجب أن تكون إجراءات عملية النفقات  مطابقة عملية الإنفاق العام للتشريعات واللوائح: -

 يمات واللوائح التي تحتوي على قواعد ضبط تسيير وتنفيذها؛العامة موافقة للتنظ

دفاتر  مسكعلى الأعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العامة  انتظام وصحة القيود المحاسبية: -

ت، لتزامامر بالصرف في المرحلة الإدارية عليه بمسك محاسبة الامحاسبية وقانونية، فالآ 

سبة خاصة بدخول وخروج الأموال، هذا لابد من مسك محا بينما المحاسب العمومي

 بالإضافة إلى أن جميع القيود المحاسبية يجب أن تكون صادقة وشفافة.

                                                           
ات ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -المالية على الإدارة المحليةآليات الرقابة إبراهيم بوخضرة،  1

، ص 0215/0214نيل أطروحة دكتوراه، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بن يوسف بن خدة، 

51. 
 .25 حاجي فائزة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  الميزانياتيةأهمية الرقابة ثالثا: 

في كونها تعمل على تحقيق أهداف الإدارة العليا نظرا لما تقدمه من الميزانياتية تكمن أهمية الرقابة 

 1يمكن إجمالها فيما يلي: ،معلومات وخدمات

خطط ومقارنتها مع ال الفعليةس وتحليل وتقييم النتائج قياتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط،  -

 المرسومة والمسطرة؛

ر بل تتعداها إلى تقييم الآثا والمشكلات الانحرافاتلا تقتصر الرقابة على مجرد الكشف عن  -

 والنتائج وتطوير الأداء الفردي والتنظيمي؛

لبرلمان ان طرف تهدف الرقابة إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانية يسير وفق الإجازة الممنوحة م -

تحقيق إنفاقها لوكفاءة وفعالية  ظة على المال العاموأجهزتها بغية المحاف للسلطة التنفيذية

سواء تعلق  الاستعمالحماية المال العام من كل أشكال التبذير وسوء المصلحة العامة، 

 الأمر بالتحصيل أو بالإنفاق؛

 نطلق منها الميزانيات العامة؛ي تتعتبر الرقابة المالية من أهم المرتكزات والأهداف الت -

التأكد من أدائهم لمهامهم ونزاهة الموظفين والعاملين،  استقامةتضمن الرقابة المالية  -

 جباتهم بكل أمانة وإخلاص؛ووا

مل عال استمراريةذلك لأنها تضمن ثابة صمام أمان للإدارة العليا تعتبر الرقابة المالية بم -

 وحسب ما خطط له؛ بطريقة جيدة

القوانين  وتطبيق احترامتعتبر الرقابة المالية من أهم الوسائل التي تلزم جميع الموظفين على  -

 ت بصفة كاملة؛والأنظمة والتعليما

المتفوقين في مهامهم من  واكتشافتعتبر الرقابة المالية من أحسن وأدق الأدوات لتحديد  -

 خلال أسلوب الرقابة ومتابعة التقارير المقدمة.

  الميزانياتيةاف الرقابة أهدرابعا: 

 وتختلف، سنحاول ابرازها من خلال الجدول الموالي: الميزانياتيةتتعدد أهداف الرقابة   

 )المالية( الميزانياتيةلرقابة التقليدية والحديثة لالأهداف : 21 جدول رقم

 الأهداف الحديثة الأهداف التقليدية

كشف الانحرافات عن المعايير  -

 القياسية؛

الرقابة على مخالفة قواعد  -

المشروعية، الكفاءة، الفعالية 

 والاقتصاد في تسيير الأموال العامة؛

مراقبة الخطط المالية ومتابعة  -

 يذها؛تنف

الوقوف على تحقيق الأهداف  -

 وتذليل العقبات أمامها؛

                                                           
 .145-140محمد حسين الوادي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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جعل المسؤولين قادرين على تحمل  -

 مسؤولية الأعمال الموكلة إليهم؛

العمل على تجنب تكرار الأخطاء  -

 والمخالفات؛

فرض العقوبات على المتسببين  -

 فيها.

تقييم نتائج الوحدات الإدارة من  -

خلال مقارنة مستوى الأداء الفعلي 

مع المخطط له، حصر الانحرافات 

وأسباب وقوعها وإمكانية معالجة أو 

 تعزيزها؛

تحقيق الكفاءة والفعالية في انجاز  -

 الأنشطة؛

العمل على تحقيق الأهداف  -

 الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛

الانخراط في المساعي الدولية  -

 لمكافحة الفساد المالي.

في ي المالمتطلبات تطوير نظام الرقابة المالية للحد من الفساد مالك لعلايبية،  ،أسماء بلبوزيالمصدر: 

امعة محمد الشريف ، ج11مجلد ، ال21مجلة الباحث الاقتصادي، العدد هيئات القطاع العام في الجزائر، 

 .022 ص، 52/25/0205مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، 

ة ا في وظيفة الرقابويظهر تطورا واضحالأهداف التقليدية والحديثة  الفرق بينيبين الجدول أعلاه   

 من مجرد أداة للضبط والمحاسبة إلى أداة فعالة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.الميزانياتية 

  الميزانياتيةخامسا: أنواع الرقابة 

إلى عدة تقسيمات وذلك باختلاف غرضها ونوعها، تعددت  الميزانياتية الرقابةلقد قسم الباحثون 

 أسس التقسيم العلمي على ضوء عدة اعتبارات، لذلك تقسم حسب المعايير التالية:

 الميزانياتية  من حيث توقيت عملية الرقابة -1

، يمكن ملاحظة واستنتاج أن عملية الرقابة الميزانياتية التعاريف السابقة لموضوع الرقابةمن خلال      

ختلاف وتعدد نظرا لا ، ثناءه وتمتد إلى ما بعد انتهائهتمارس قبل عملية التنفيذ، تستمر أالميزانياتية )المالية( 

كن يم ،من حيث توقيت حدوثها (اليةالمالميزانياتية )الإجراءات من مرحلة لأخرى يمكن أن نخلص أن الرقابة 

 فيما يلي نتطرق لكل منها بش يء منسابقة، متزامنة ولاحقة للتنفيذ. تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: 

 : التفصيل

زمة لتجنب اللا  والاحتياطات الاستعداداتيشير هذا النوع من الرقابة إلى اتخاذ كافة  الرقابة السابقة للتنفيذ:-

ة تتخذ هذه الرقابنجاز أو تحقيق الأهداف المسطرة. ا لإ توجيههالوقوع في الأخطاء والسيطرة على المدخلات و 

صورة الموافقة المسبقة من أجهزة الرقابة، سواء كان شخص عام أو هيئة معنية، على القرارات المتعلقة 

 ن طريق إصدار القرارات القانونيةتتم هذه الرقابة عون. عمومية وفقا لما يمليه القانبالتصرف في الأموال ال
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وكذلك إصدار القرارات المتعلقة بصرف الأموال وإنفاقها  تحصيلهاوالأحكام المتعلقة بجباية الإيرادات قبل 

 1؛في الوجوه المستحقة قبل التنفيذ

ن، أو تقليلها إلى أدنى مستوى ممك: يتمثل دورها الأساس ي في منع وقوع الأخطاء الرقابة المتزامنة مع التنفيذ-

 2ذلك لا يعني استحالة وقوع الأخطاء والمخالفات المالية أثناء التنفيذ؛

: لقد بدأت الرقابة المالية في مراحلها الأولى كرقابة لاحقة أي أنها تبدأ بعد التنفيذ وبعد انتهاء الرقابة اللاحقة-

بهدف الكشف عن الأخطاء التي وقعت أثناء التنفيذ من طرف  فترة زمنية معينة )عادة ما تكون السنة المالية(

 3جهات رقابية مختلفة غير خاضعة للسلطة التنفيذية وعلى رأسها أجهزة الرقابة المالية المتخصصة.

 الميزانياتيةمن حيث الجهة التي تمارس الرقابة  -0

 4هما:يمكن إجمالها في نوعين الجهة التي تقوم بهذه الرقابة،  بحسب موقع  

: تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من الرقابة المالية الخارجية -

تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية للمهام المنوطة بها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة 

 مسبقا وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة.

كومية جاهدة إلى تأدية مهامها بصورة كفؤة وفعالة : تسعى الأجهزة الحالرقابة المالية الداخلية -

تسعى السلطة التنفيذية بكل دي الفعال للموارد المتاحة، تسمح لها بالاستعمال الاقتصا

الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها 

ت تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على من الضياع أو الاختلاس عن طريق إصدار تعليما

بمقتض ى هذه الية والمحاسبية من ناحية أخرى، موجوداتها من ناحية ودقة بياناتها الم

التعليمات الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات، إضافة إلى إمكانية اكتشاف 

 أنها.المخالفات والانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بش

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، كلية  ،دراسة تحليلية ونقدية-الرقابة المالية على البلدية في الجزائر عبد القادر موفق،  1

، 0212/0215التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، شعبة تسيير المؤسسات، قسم علوم 

 .54ص 
، ص 0222، مكتبة المحتسب، عمان، الأردن، مبادئ الإدارة: المفاهيم والاتجاهات الحديثةعبد المعطى محمد عساف مرزوق راتب عساف،  2

044. 
 .45، 40عبد القادر موفق، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
عدد بشائر الاقتصادية، المجلة ال، دور الرقابة المالية الإدارية في ترشيد النفقات العمومية في الجزائرعبد اللطيف بن زيدي، قالون جيلالي،  4

 .254، ص 02/25/0214، جامعة أدرار، أدرار، الجزائر، 25مجلد ، ال21
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 الميزانياتية من حيث السلطة التي تمارس الرقابة  -5

 من زاوية السلطة الممارسة إلى: الميزانياتية )المالية( تنقسم الرقابة 

هذا ما يحد من فعاليتها وهي ، هي رقابة تكشف الانحرافات دون توقيع الجزاء الرقابة الإدارية: -

البيانات الحسابية والمالية لأجل التحقق من صحتها وسلامتها ومن  تبنى على مراجعة وفحص

 1احترام الإدارة للوائح والتعليمات التي تصدرها؛

: هي الرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية المجلس الشعبي الوطني الرقابة السياسية -

 اداتها في جباية الإير ومجلس الأمة على السلطة التنفيذية، للتأكد من احترام الإذن الممنوح ل

تتم هذه الرقابة عن طريق استجواب أعضاء الحكومة وتوجيه الأسئلة وصرف النفقات، 

من طرف أعضاء البرلمان، كما يمكن لكل غرفة من  الشفوية أو الكتابية لأي عضو منها

 2 البرلمان أن تنشأ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

هي الرقابة الموكلة لهيئة قضائية تقوم بالتأكد من مدى مشروعية : الرقابة القضائية -

يث ح ية وتسليط العقوبة على المخالفينالتصرفات المالية التي تقوم بها الجماعات المحل

 3يقوم القضاء الجزائي بمراقبة الجرائم الواقعة على الأموال كالاختلاس، السرقة والتهريب.

لى تنفيذ يعية عهي تلك الرقابة التي تمارسها السلطة التشر ة(: الرقابة التشريعية )البرلماني -

حيث تكفل مختلف دساتير الدول حق السلطة التشريعية في الرقابة على  الميزانية العامة

المال العمومي سواءا كإيرادات أو كنفقات أثناء وبعد انتهاء السنة المالية، تعمل هذه السلطة 

 4نية العامة قد تم وفق لما أجازته في البداية؛على التأكد من أن تنفيذ الميزا

هي التي تقوم بها أجهزة حكومية أيا كان نوعها بغرض التأكد من حسن  الرقابة التنفيذية: -

  5استخدام المال العام.

يقصد بهذه الرقابة مراجعة وتدقيق الدفاتر المحاسبية والمستندات : الرقابة المحاسبية -

عتمادات المحددة في الميزانية العامة والتأكد من سلامة والتأكد على أنها مطابقة للا 

التعليمات الصادرة عن وزارة على أن جميع القوانين واللوائح و الإجراءات المتبعة والتحقق 

من عدم  تشمل التأكد المالية التي تتعلق بتنفيذ الميزانية العامة مطبقة بالكيفية اللازمة،

                                                           
، 20العلوم الإنسانية، ال عدد ، مجلة الحقوق و ة في ترشيد النفقات العموميةالأسس اللازمة لتفعيل الرقابة الماليأبو بكر الصديق بن يحي،  1

 .044، ص 0214، جامعة زبان عاشور، الجلفة، الجزائر، 12مجلد ال
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة  ،0215- 0222تطور النفقات العامة في ظل التحول نحو اقتصاد السوق حالة الجزائر مبروك رياش،  2

، الجزائر، الجزائر، 25وعلوم التجارية، جامعة الجزائر  توراه، تخصص تسيير، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييردك

 .05، ص 0215
ص ، 0211، 15- 15منتدى قضايا الوقف الفقيه الخامس، إسطنبول، تركيا، يومي ، ولاية الدولة في الرقابة على الأوقافعاصم خلف العنزي،  3

05. 
 .152بلال مزياني، مرجع سبق ذكره، ص  4
الرقابة المالية العليا في الدول النامية والعولمة بالتطبيق على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية بشرى محمد إسماعيل الصديق،  5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، اليمنية

 .04ص ، 0224/0224الجزائر، الجزائر، الجزائر، 
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 المبالغ التي تم تحصيلها والتي انفاقها قد قيدت في تعدي الاعتمادات المقررة وأن جميع

أن هذه العمليات قد أجريت بموجب مستندات صحيحة أبوابها والبنود المخصصة لها و 

 ومعتمدة؛

تتم بواسطة رقابة أفراد الشعب للجماعات المحلية والتي تتمثل في  الرقابة الشعبية: -

 1الصحفية. النقابات، الجمعيات، المجالس المحلية والتقارير 

 الرقابة الميزانياتية من زاوية الموضوع -2

 2وفقا لهذا المعيار، يمكن التمييز بين نوعين من الرقابة:

حيث تخضع هذه  ثل أساسا في الرقابة على النفقاتتتم: الرقابة على المعاملات المالية -

 دية وبقية التعليماتالمعاملات إلى نصوص وقواعد تحددها قوانين المحاسبة العمومية والبل

تمارس هذه الرقابة التي يطلق عليها الرقابة التقليدية بواسطة أجهزة مختلفة والمراسيم، 

أغلبها خارجي حيث تتطلب كل أو معظم العمليات المالية إلى مصادقة هذه الجهات الخارجية 

 زية على أعمالركحتى تصبح سارية المفعول. كما أن الإلغاء يعتبر أحد أهم أوجه الرقابة الم

حيث أن بعض قراراتها المالية تكون قابلة للإلغاء لكونها باطلة قانونا أو  المجالس البلدية

 تكون ملغاة بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة النافذة؛

: تشمل الرقابة على الموظفين الفنيين أو الرقابة على الأشخاص المسؤولين عن المعاملات -

 المحاسبين.

 من حيث الأثر زانياتية الميالرقابة  -5

 من حيث الأثر إلى نوعين أساسين هما: الميزانياتية )المالية( تنقسم الرقابة  

بل وقوعها والعمل تهدف إلى تجنب أو اكتشاف الانحرافات أو أي أخطاء قالرقابة الوقائية:  -

ليها، بعبارة علسلبيات المترتبة أو اتخاذ الترتيبات اللازمة والكفيلة بتخفيف ا على منع حدوثها

فإن الرقابة الوقائية تركز على جانب المدخلات للتأكد من استخدامها بالشكل السليم  أخرى 

بطبيعتها تكمن فائدتها  الرقابة المالية الوقائية 3 بحيث توجه بلوغ الأهداف بفعالية وكفاية.

ضررا للخزينة ذلك بإيقافها قبل أن تسبب المخالفات أو الأخطاء الإدارية، في منع وقوع 

 4العامة؛

ض ظهور بعمن إلا أن ذلك لا يمنع  ن تواجد الرقابة الوقائية أحيانابالرغم م الرقابة العلاجية: -

بالتالي لا  الانحرافات أو الأخطاء بما أن الإنسان خطاء مهما كان منصبه وجل من لا يخطئ،

                                                           
 .150مرجع نفسه، ص  1
-دراسة ميدانية على مستوى وزارة المالية-يات الجماعات الإقليميةعلى مالية الدولة وميزانالميزانياتيالدور الرقابي للمراقب ، عيس ى بوراوي  2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية -الجزائر

 .44، ص 0214/0214، الجزائر، الجزائر، 25والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
 .45، 42عبد القادر موفق، مرجع سبق ذكره، ص ص  3

4 Mokhtar Benabed, Le contrôle financier des communes Vers l'instauration d'une discipline budgétaire des dépenses communales, 

Revue de droit et des sciences humaines, Numéro 2, Volume 6, University de ziane Achour, Djalfa, Alger, 01/08/2012, P 436. 
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ما يلزم من الإجراءات  بد من استكمال نظام الرقابة برقابة علاجية تهدف أساسا إلى اتخاذ

لا يعنى الانتظار حتى يقع  ة أخطاء أو تجاوزات حال وقوعها وقبل استفحال آثارهالمواجهة أي

هزة الرقابة الوقائية من رصدها الضرر، قد يحدث أن تقع أخطاء وانحرافات لم تتمكن أج

 1 .ميزة بعنصر المفاجأةخاصة تلك الحوادث المتيها، فوتلا 

  أساسيات الرقابة الميزانياتيةالفرع الثاني: 

ترتكز الرقابة الميزانياتية على مجموعة من المقومات، الشروط، الأساليب الأدوات وتمر بمجموعة من  

 المراحل.

  أولا: المقومات الأساسية للرقابة الميزانياتية

  2:ها ما يليترتكز الرقابة الميزانياتية على مقومات أساسية وضرورية لتحقيق رقابة فعالة من أهم

التزام نظام الرقابة المالية بالإصلاح، الإرشاد والتوجيه البناء، فلا يقف دور الرقابة على  -

اكتشاف الأخطاء وتبليغها للجهات المختصة، بل يجب أن يكون الهدف من الرقابة المالية 

هو بيان الأخطاء والانحرافات والأسباب التي أدت إلى حدوثها ومن المسؤول عنها والحلول 

 ة لذلك؛ المقترح

 يجب أن يكون نظام الرقابة المالية مرنا ليضمن فعاليته؛  -

 يجب أن تكون الرقابة المالية ميسورة الفهم وواضحة لكل من له علاقة مباشرة بها؛  -

مراعاة الاقتصاد في تكاليف الرقابة بعدم تضخيمها، بالإضافة إلى وجود أكثر من جهة خارجية  -

 رقابية؛

 والازدواجية هذا مما يؤدي إلى زيادة تكاليف العملية الرقابية.يؤدي إلى التكرار  -

  ثانيا: شروط الرقابة الميزانياتية

 3لا بد من توفر جملة من الشروط:  ،حتى يتمكن نظام الرقابة الميزانياتية من تحقيق أهدافه 

 يجب أن تكون الأجهزة المكلفة بعملية الرقابة مستقلة استقلالا تاما عن الحكومة؛ -

 يجب أن تتمتع أجهزة الرقابة بالكفاءة الفنية والإدارية وأن يتمتع القائمون بها بأخلاق حسنة؛ -

يجب فصل السلطات الإدارية عن السلطات المحاسبية لدى الهيئات المكلفة بتنفيذ  -

 الميزانية؛

                                                           
 .45، 42عبد القادر موفق، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .25فائزة حاجي، مرجع سبق ذكره، ص  2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة -دراسة حالة بولاية تلمسان-في مراقبة الانفاق العموميالميزانياتيدور المراقب محمد قريش،  3

صص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية والمالية، جامعة أبي بكر بلقايد، دكتوراه، تخ

 .11، 12، ص ص 0214/0202تلمسان، الجزائر، 
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يجب أن تكون الرقابة دائمة ومستمرة عند تنفيذ الميزانية، كما يجب العمل على اكتشاف  -

نحرافات والأخطاء في وقتها، والعمل على تصحيحها في الحين والالتزام بعدم تكرارها الا 

 مستقبلا؛

يجب أن تكون الرقابة المالية منسجمة مع التطور الذي حصل في الميزانية من كونها مجرد  -

 أداة مالية في يد الدولة إلى كونها أداة اقتصادية فعالة مؤثرة في النشاط الاقتصادي؛

مل على تحقيق تنسيق وتكامل بين مختلف أجهزة الرقابة وأجهزة الإدارة المالية يجب الع -

 والجهات التنفيذية والإدارية الأخرى؛

 يجب انسجام نظام الرقابة مع المناخ التنظيمي وطبيعة مؤسساتها وبيئتها ووضعها المالي؛ -

 والحرص على ديمومتها؛ يجب تنويع أساليب الرقابة -

الرقابة دقيقة وواضحة ومرنة من أجل اكتشاف الانحرافات بسرعة يجب أن تكون أساليب  -

 ومعالجتها في وقتها؛

 يجب أن تكون الرقابة قائمة على مبدأ المشاركة بين الرؤساء والمرؤسين في كل المسائل؛ -

يجب أن يكون نظام الرقابة مبني على النظرة الوقائية، الحيطة والحذر للمشاكل والصعاب  -

 صور الحلول اللازمة لها؛الممكن حدوثها وت

 ؛تكثيف عمليات الرقابة وليس الاكتفاء برقابة واحدة -

 يجب أن تكون أنظمة الرقابة مرنة وفعالة؛ -

الاعتماد على التكلفة والاقتصاد أي أن تكون التكاليف المرصودة لممارسة الرقابة المالية  -

 بالشراء بأقل الأثمان في الوقتمعقولة نسبيا مع الفوائد المترتبة عنها والاقتصاد يتحقق 

 المناسب وبالكمية والنوعية الملائمة؛

العوامل عن أسباب الانحرافات والأخطاء،  ضرورة القيام بتحليل المعطيات أي البحث -

والظروف التي أدت إلى حدوثها من أجل إيجاد حلول لها مع العمل على تجنب الوقوع فيها مرة 

 أخرى؛

بة على مهام ومسؤوليات غيرهم وضرورة احترام مبدأ الفصل ما يجب عدم تعدي أعوان الرقا -

 بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

 الميزانياتية ثالثا: أساليب الرقابة 

 1عدة أساليب للرقابة من بينها ما يلي:الميزانياتية تتبنى الرقابة  

 تفصيلية، أي هي رقابة عامةهي رقابة تشمل جميع المعاملات المالية بصفة الرقابة الشاملة:  -

 تطبق في مجالات معينة؛

                                                           
لبات مذكرة مقدمة ضمن متط-دراسة حالة الجزائر-العمومي الميزانياتيالرقابة المالية وأهميتها الاقتصادية في ظل عصرنة النظام جبارة بناصر،  1

 .25، ص 0215/0214نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد ومالية دولية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، 
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يعتمد هذا الأسلوب على العينات حيث يتم اختيار عينة من بين المعاملات  الرقابة الانتقائية: -

 من ثم يتم فحصها كنموذج قياس ي للجهة الخاضعة للرقابة؛لية الاجمالية المراد مراقبتها الما

لجهة الخاضعة للرقابة بميعادها، بصورة مفاجئة دون اخطار اهي رقابة تتم : الرقابة المفاجئة -

ذلك من أجل الوقوف على مدى كفاءة الإنجاز وتجنب التحضير لعملية الرقابة وإظهار الأمور 

 على غير حقيقتها؛

هي رقابة تمارس وفقا لفترات زمنية محددة أو حسب جداول زمنية منتظمة  الرقابة الدورية: -

 سية، سنوية، شهرية،..الخ؛فيمكنها أن تكون سدا

: هي رقابة تمارس بصفة مستمرة وغالبا ما يقوم بها المراجع الداخلي الرقابة المالية المستمرة -

التابع للوحدة الحكومية حيث يقوم بمتابعة جميع العمليات المالية المتعلقة بالانفاق 

 1والتحصيل في وقت تنفيذها.

 الميزانياتيةرابعا: أدوات الرقابة 

ذه يتم اختيار أحد هتي يتم بواسطتها اكتشاف الفساد، توجد العديد من الأدوات والآليات الرقابية ال

 من أهم أدوات الرقابة المالية ما يلي: لعملية الرقابية ومجال تطبيقها، الأدوات على أساس نوع وطبيعة ا

 الملاحظة الشخصية  -1

س التي تتميز بقدرتها على ترقية العلاقة بين الرئيشخصية من أقدم الوسائل الرقابية تعتبر الملاحظة ال

م للحصول تستخدتعمل على إزالة الحواجز بينهم،  والمرؤوسين نتيجة الاتصال المباشر والمستمر بينهم والتي

 2على المعلومات الملائمة للأنشطة الرئيسية التي تمارسها الوحدة الحكومية.

 الرقابية  التقارير  -0

تعتبر التقارير الوسيلة المثلى التي تستخدمها الرقابة المالية والمتضمنة خلاصة الاستنتاجات، 

التالي بالتي تصل إلى الهيئة الرقابية،  الاقتراحات، التوصيات والمسؤوليات المترتبة على المخالفات المالية

المعلومات الضرورية وتحديد التوصيات اللازمة فان التقارير المالية هي وسيلة وليست هدف تستخدم لتوفير 

 3كإجراء تصحيحي في حالة وجود انحرافات.

 التفتيش  -5

يقصد بالتفتيش: "فحص الأعمال من الناحيتين الشكلية والموضوعية وفقا للبرامج المعدة مع إفراغ   

 خطط".ل فجائي أو ميمكن أن يتم التفتيش بشكخاصة ترفع إلى الجهات المختصة،  نتائج الفحص في تقارير 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، ، يةالرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائر عنترة بن مرزوق،  1

ئر، اتخصص إدارة الموارد البشرية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، الجز 

 .25، ص 0224
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، الجامعة  ،مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات في قطاع غزةكامل أبو ماض ي،  2

 .25، ص 0222الإسلامية، غزة، فلسطين، 
ية، رعية والإنسانمجلة الشارقة للعلوم الش ،الرقابة المالية على الأجهزة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنةنواف كنعان،  3

 .25ص  ، الامارات،20جلد م، ال20عدد لا
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 المراجعة والتدقيق   -2

السجلات  ة فيتعتبر المراجعة أهم أدوات الرقابة المالية كونها تعمل بموضوعية في تقييم البيانات المدون  

والتي  هاإهمال، إذ أنها وثائق لا يمكن تهدف إلى اختبار الصدق والكفاءة في السجلات الماليةوالملفات المالية، 

 1 يشترط أن تكون كافية وبالشكل المطلوب حتى يتم مراجعتها وتحديد الانحرافات من خلالها إن وجدت.

 المتابعة  -5

لمتابعة تأخذ اافة إلى تنفيذ العقود الإدارية، تشمل المتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والموازنات بالإض

  2الرقابية الأشكال التالية:

المتمثلة في متابعة مدى التزام المتعاقدين مع الإدارات بالشروط الواردة  القانونية:المتابعة  -

 في العقد؛ 

 : تهتم بمدى توافق نسبة الانجاز الفعلي مع الوقت المستغرق الفعلي؛المتابعة المادية -

 ياتيالميزانتتمثل في تحديد نسبة المبالغ المدفوعة إلى مجموع المقابل : المتابعة المالية -

ذلك لتحديد مدى التوازن ما بين الجانب ذه النسبة بنسبة المنجز الفعلي، للعقد ومقارنة ه

 للعقد.  الميزانياتيالمادي والجانب 

 الحوافز والعقوبات  -5

تعتبر الحوافز والجزاءات من الوسائل غير المباشرة للرقابة المالية تساعدها على تحقيق أهدافها دون    

الحوافز  ل الحوافز على تشجيع العامل الكفء وتحث الموظف الحاصل على هذهوجود رقيب أو مشرف، تعم

على الاستمرار في هذا الأداء خشية انقطاعها أو حفظها، أما العقوبات فهي إجراء ضد الموظف المتخاذل أو 

ال ج، آصور متعددة كتأخير العلاوات المقصر نتيجة للإعمال أو المخالفة أثناء تأدية العمل والتي تأخذ

 الترقيات أو الاقتطاع من المرتبات. ،ستحقاقالا 

 تحليل النسب المالية  -4

ة يتعد النسب المالية أداة رقابية تهدف إلى التأكد وتوضيح العمليات التي قامت بها الوحدة الحكوم   

خراجات ومعرفة نوعها، فإن كانت ايجابية تسعى إلى تدعيمها وإن كانت مخلال فترات سابقة مع تفسير ال

 سلبية تسعى إلى معالجتها. 

 البيانات الإحصائية  -4

لا تعتبر البيانات الإحصائية من أهم أدوات الرقابة المالية على المال والأعمال، تبين نشاط الوحدة    

ة الأداء نوعيبواسطة الطرق الإحصائية تعمل على تحديد لذلك فان الرقابة قدرتها على تحقيق كفاءة الأداء، و 

التي يجب معالجتها باتخاذ قرارات سليمة، كما تستعمل إجراء المقارنة بشكل سريع ومختلف الانحرافات 

 خاصة إذا ما تم ترجمتها إلى خرائط، أشكال ورسوم بيانية.

                                                           
 .100، ص 0222، دار وائل للنشر، عمان، التنمية الإدارية المفاهيم الأسس التطبيقاتموس ى اللوزي،  1
مذكرة مقدمة ضمن -دراسة حالة الجزائر–الميزانياتيفعالية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للحد من الفساد جبابرة بن ناصر،  2

تخصص اقتصاد ومالية دولية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، متطلبات نيل رسالة ماجستير، 

 .104، ص 0212/0211جامعة المدية، المدية، الجزائر، 
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 الشكاوى  -4

عام لية، إذ تجعل المواطنين جميعا رقباء على المال اتعتبر الشكاوى أداة فاعلة في تحقيق الرقابة المال  

 كذلبلها بدرجة عالية من المسؤولين، تتوقف درجة فعالية هذه الأداة على تقفي مختلف الإدارات العامة، 

ومن ثمة توجيهها بالمسار القانون وإحالتها للجهة المختصة لها  ص مدى جديتها للوقوف على سلامتهافحب

 اللازمة وغالبا ما يتم ذلك من خلال لجان متخصصة. لتقديم التوصيات 

  الموازنات التقديرية   -12

تعتبر الموازنات التقديرية من أهم الأدوات الرقابية وأقدمها وهي تعبر عن خطة عمل لفترة زمنية مقبلة    

 .بشكل رقمي

 النظم والقوانين والتعليمات    -11

ل معايير ثبموم عليها الرقابة المالية، فهي الأدوات التي تقتعتبر النظم والقوانين والتعليمات من أهم    

 ةتعتبر في ذات الوقت أدابصحة ودقة تنفيذها من جهة أخرى، وأداة لقياس مدى الالتزام  للتقييم من جهة

 يالتي يؤدي عدم الالتزام بها إلى ضياع المال العام وعدم تنميته والانحراف ف للكشف عن المخالفات المالية

 1.تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة

 الميزانياتية خامسا: مراحل الرقابة 

 2بالمراحل التالية:  (الماليةالميزانياتية )تمر الرقابة  

: المعيار هو رقم أو مستوى جودة ينبغي تحقيقه، يمثل الحد الأدنى من الأداء تحديد المعايير -

 الفعلية؛المتوقع أو المقاييس التي يمكن بها قياس النتائج 

وقد يكون القياس  الأداء الفعلي متفقا مع المعايير خاص بتقدير ما إذا كان  قياس الأداء: -

 شاملا أو بالعينة؛

: للتحقق من توافق الأداء الفعلي مع المعياري )عدم وجود مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط -

موجب( أو أن يكون الأداء الانحرافات( أو أن يكون الأداء جيدا ويفوق المعيار )وجود انحراف 

 سلبيا )وجود انحراف سلبي(؛

 ذلك لتصحيح الأوضاع السلبية والانحرافات الحاصلة. تحليل أسباب الانحرافات وتقويمها: -

 على النفقات العامة  الميزانياتيةالفرع الثالث: هيئات الرقابة 

بكل أنواعها، وترشيد الإنفاق لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة المالية ومحاربة ظاهرة الفساد 

العمومي دون التطرق للآليات والأجهزة المالية التي تعتمد عليها الدولة وتسخرها في سبيل المحافظة على المال 

 العام من التبذير والإسراف وسوء الاستعمال.

                                                           
 .152، 104جبابرة بن ناصر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
الملتقى العربي الثاني حول الإدارة الرشيدة خيار  ة من أجل التغيير والإصلاح،تقييم أداء الإدارات الحكومية وتأهيل الكوادر الإداريعادل رزق،  2

 .22، ص 0224ماي  4-2للإصلاح الإداري والمالي، القاهرة، مصر، 
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 أولا: أجهزة الرقابة الداخلية

 ،داخل الهيئات الإدارية العمومية لةيقصد بالرقابة الداخلية جميع الإجراءات والوسائل المستعم

طلق يالسياسة المرسومة.  احترام ومدىالتقارير بهدف التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية ومختلف 

ينقسم هذا النوع من الرقابة كما سبق الإشارة إليه سابقا إلى عدة الرقابة الذاتية. على هذا النوع من الرقابة ب

 أقسام هي:

 الميزانياتي المراقب  -1

أحد أهم أجهزة الرقابة المالية القبلية يقوم بها حيث يسهر على تطبيقها  الميزانياتييعتبر المراقب 

 11المؤرخ في  02/524رقم من المرسوم التنفيذي  20حسب المادة  وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.

فيات ممارسة الرقابة الميزانياتية: تمارس الرقابة الذي يحدد كي 0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني 

 1.الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي

 الميزانياتي  تعريف المراقب -1-1

تنفيذ  ة علىعلى أنه: "عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية )السابق الميزانياتييعرف المراقب 

يتم تعيينه بقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العامة النفقات العمومية(، 

 3هو أحد أهم أعوان الرقابة السابقة على النفقات العمومية للبلدية. 2للميزانية".

 الميزانياتي تعيين المراقب  -1-0

قات العمومية للجماعات المحلية، الرقابة السابقة على النف أحد أهم أعوان الميزانياتييعتبر المراقب 

ي المديرية موظفيكلف بتعيينه وزير المالية بين عية النفقة وليست رقابة ملائمة، تعد رقابته رقابة لمدى شر 

 40/114حسب الكيفيات والشروط القانونية المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم  العامة للميزانية

م الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة 1440مارس  12المؤرخ في 

  4م.0211نوفمبر  01المؤرخ في  11/541للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، وكذا للمرسوم التنفيذي رقم 

 لأنه يمارس مهامه باسم عليا في الدولةدية من الوظائف اللدى البل الميزانياتيتعد وظيفة المراقب 

يعين الموظفون الشاغلون إعداد وتنفيذ السياسة العمومية، الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور و 

                                                           
الة المراقبة حدراسة -نموذجاالمالي المراقب -آليات الرقابة المالية القبلية كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلدياتبلال عوالي،  1

، البليدة، الجزائر، 20، جامعة البليدة 25، ال مجلد 21مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، ال عدد  المالية قطب أولاد يعيش البليدة،

 .142، ص 51/10/0215
الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة  0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524رقم من المرسوم التنفيذي  20المادة  2

 .0202، 40، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الميزانياتية
اء، ، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضنموذجا الميزانياتيالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر المراقب محمد أمين يزيد،  3

 .12، ص 0220الجزائر، 
 .01ص مرجع سبق ذكره، المتعلق بمصالح الرقابة المالية،  541-11من المرسوم التنفيذي رقم  11 المادة 4
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 1الذي له وحده سلطة التعيين بعد توفر جملة من الشروط، ب المالي، بقرار من وزير الماليةلوظيفة المراق

 2امهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون إلى أحد الرتب التالية:من بين الموظفين الذين يمارسون مه

 رؤساء المفتشين المحللين للميزانية؛ -

 المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛  -

علية الفالمفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة  -

 بإدارة الميزانية؛

ين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة يالمتصرفين الرئيس -

 الميزانية ثماني سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية؛ 

المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  -

 الميزانية؛

والمتصرفين الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية  لمحللين للميزانيةلمفتشين اا -

 بهذه الصفة بإدارة الميزانية؛

نه يشترط حصول الشخص على الأقل على شهادة ليسانس في إضافة إلى الشروط السابقة الذكر فبالإ 

ذا الشرط يعتبر إجراء تمييزي على حساب هلها للتعيين في المنصب، التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة 

الذين تدرجوا إلى رتب عليا تعادل مستويات أعلى من الشهادة أصحاب الأقدمية والخبرة المهنية الإطارات 

المطلوبة من ناحية الكفاءة، رغم أن الواقع يثبت أنه استثنائيا ما يتم تعيين مراقبين ماليين رغم عدم حصولهم 

  التعليم العالي لخبرتهم المهنية.على شهادة ليسانس في 

 الميزانياتي مهام المراقب  -1-5

زيادة على المهام المسندة إلى المراقب الميزانياتي في إطار الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية،     

 فإنه يكلف بمسك:

 سجل لتدوين التأشيرات والآراء بالنسبة للوثائق الميزانياتية، -

 التأشيرات بالنسبة لمشاريع الالتزام بالنفقات ومذكرات الرفض؛سجلات لتدوين  -

 محاسبة لمتابعة مناصب الشغل المالية؛ -

 محاسبة للالتزام بالنفقات؛ -

سجل لتدوين مقررات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -

 3والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية؛

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلدية، خيرة شراطي 1

 .52، ص 0215/0215الجزائر، الجزائر، العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف خدة، 
، تندوف، 11مجلد ، ال20لة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد مج ،في متابعة المسار المهني للموظف الميزانياتيدور المراقب محمد حمودي،  2

 .522، ص 0214الجزائر، 
الذي يحدد كيفيات ممارسة  0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524رقم من المرسوم التنفيذي ، 63المادة  3

 ، مرجع سبق ذكره.الرقابة الميزانياتية
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 1المراقب الميزانياتي بتقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي؛يكلف  -

الرقابة المسطر، رقابة بعدية على القرارات التي لا يمارس المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج  -

 2تخضع للتأشيرة المسبقة.

 تأشيرة المراقب الميزانياتي  -1-2

تعد التأشيرة دليلا مبدئيا على صحة الالتزام بالنفقة وشرعيتها وسلامة إجراءاتها، وهي بمثابة وسيلة 

تجعل الأعمال الخاضعة للتأشير تحوز على القوة القانونية، وبالتالي  الميزانياتيقانونية هامة في يد المراقب 

 .السماح بتنفيذها فيما بعد أو التحويل إلى المحاسب العمومي

 الميزانياتيشروط منح تأشيرة المراقب  -1-2-1

  3، كانت كما يلي:على النفقات الميزانياتيشروط منح تأشيرة المراقب إن 

 ؛مطابقة النفقة للقوانين والأنظمة المعمول بها -

 ؛مر بالصرف أو المفوض لهصفة الآ تحديد  -

 ؛شرعية عملية تصفية النفقات -

 .الماليةادات المالية أو المناصب توفر الاعتم -

  على المستوى اللامركزي الميزانياتي تعدد المجالات الخاضعة لتأشيرة المراقب  2-0- 1

ضمن أحكام المرسوم  الميزانياتيحدد المشرع الجزائري المجالات الخاضعة لتأشيرة المراقب            

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها في الفصل الثاني المعنون ب ـشروط  212-40التنفيذي رقم 

قات مشاريع الصف، الخاصة بالحياة المهنية للموظفينمنح التأشيرة"، والذي يدخل ضمنها مشاريع القرارات 

يل في يظهر جليا قبل التفص، والتجهيز أو الاستثمار بنفقات التسييروالالتزامات الخاصة  العمومية والملاحق

 4.يمتد اختصاصه في منح التأشيرة لجل العمليات المالية الميزانياتيهذه المجالات أن المراقب 

 أنواع التأشيرات -1-2-5

 1215/ 52المرسوم رقم إلى أنواع التأشيرات في الجزائر في حين  212-40لم يشر المرسوم التنفيذي رقم       

 5للجزائر فقد نص على وجود نوعين من التأشيرات:  الميزانياتيالمتعلق بالنظام 

 العامةالتأشيرة  -
                                                           

الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة  0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524رقم من المرسوم التنفيذي ، 63المادة  1

 ، مرجع سبق ذكره.الميزانياتية

الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة  0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524رقم من المرسوم التنفيذي ، 42المادة  2

 ، مرجع سبق ذكره.الميزانياتية

لة مج-بوسعادة ولاية المسيلة الجزائرحالة بلدية -في الرقابة على نفقات الجماعات المحلية الماليدور المراقب قويدر عياش، يوسف لزوق،  3

 .102، ص 0214، جامعة المسيلة، الجزائر، 22التنمية والاقتصاد التطبيقي، العدد 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، فرع الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، ، في الجزائر الميزانياتيالمراقب علي بورطالة،  4

 .44، ص 0212، الجزائر، الجزائر، 21جامعة الجزائر 
زائر، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجنموذجا(،  الميزانياتيالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب محمد أمين يزيد،  5

 .54، ص 0215
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، اءماليا قبل تقديمه للإمض ئاتلك التأشيرة المتعلقة بالقرارات والمقررات التنظيمية التي تحمل عب

نسية وحذرها من الحاكم العام بالجزائر، هذا ما كان مطبقا قبل الاستقلال بسبب حرص السلطات الفر 

خرى بسبب رغبتها في تقليص النفقات المتزايدة في مستعمرتها الجزائر بسبب أهذا من جهة ومن جهة 

 .الحرب وهذا ما لم يوجد بعد الاستقلال

 التأشيرة الخاصة -

  :هي تلك التأشيرة المتعلقة بالأعمال التالية

 ؛زيادة أو تعديل في نفقات المستخدمين المتضمنةكل القرارات  -

 ؛كل الإلتزامات الخاصة بنفقات الأشغال والتموين والتي تكون موضوع صفقة عمومية -

 ؛لمتضمنة لتنسيقات أو مساهماتالصفقات والعقود والقرارات الرسمية ا -

جميع الصفقات والعقود والقرارات الرحمية المتضمنة للقروض والتسبيقات على ميزانية  -

  .جزائرال

 آجال التأشيرة -

 12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524رقم المرسوم التنفيذي من  04حسب المادة 

يحدد تاريخ العشرين من شهر ديسمبر من  الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، 0202أكتوبر 

 1السنة المالية المعنية كآخر أجل لايداع مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير.

  بالنفقة للشروط القانونية الالتزامفي حالة مطابقة  الميزانياتيرد فعل المراقب  -1-2-2

 ا ومطابقا للقوانين والإجراءاتبالنفقة، صحيح الالتزاممشروع  الميزانياتيفي حالة ما إذا وجد المراقب 

 انوني وصالحاق الالتزامالمعمول بها يقوم بالتأشير والموافقة على مشروع الالتزام بالنفقة وبالتالي يصبح هذا 

  .لتترتب عليه العمليات اللاحقة بمراحل النفقة العمومية

  بالنفقة للشروط القانونية لالتزامافي حالة عدم مطابقة  الميزانياتيرد فعل المراقب  -1-2-5

 الغير نظامية والغير مطابقة للإجراءات المعمول  الالتزاماترفض التأثير على  الميزانياتييمكن للمراقب 

، حيث يتعين تعليل الرفض وتقديم التبريرات القانونية اللازمة في حالة ما نهائيةبها، وهذا إما بصفة مؤقتة أو 

بالنفقة هو غير مطابق للقوانين والتنظيمات المعمول بها يقوم برفض  الالتزامأن  الميزانياتيإذا وجد المراقب 

رات ، حيث يتعين عليه تعليل الرفض وتقديم التبرينهائيةإما بصفة مؤقتة أو  الالتزاممنح التأشيرة على مشاريع 

وبالتالي  نهائيا،أن هذا الرفض لا يعد ، و 212-40وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم   .اللازمةالقانونية 

غلق كل الطرق أمام الأمر بالصرف لتمرير النفقة وضمان تسيير مؤسسته أو هيئته، بل يعطي للأمر بالصرف 

فرصة التصحيح وتدارك أخطائه المحتمل تصحيحها لكن بشروط، لذا فإننا نميز ما بين نوعين من الرفض 

 السابق:وهذا حسب المرسوم 
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 ؛أخطائهإما أن يكون رفضا مؤقتا يعطي للأمر بالصرف فرصة لتدارك  -

 غير قابل للتصحيح نهائياإما أن يكون رفضا  -

  LE REJET PROVISOIRE الفقرة الأولى: حالات الرفض المؤقت

  ي:ت التي يكون فيها الرفض مؤقتا همن المرسوم السالف الذكر فإن الحالا  11حسب نفس المادة 

 ؛مشوب مخالفة التنظيم المعمول به بشرط أن يكون قابل للتصحيح اقتراح التزام -

 ؛المطلوبةعدم كفاية وثائق الإثبات الرحمية  أو انعدام  -

  .مال بيان هام في الوثائق المرفقة بالالتزامهنسيان أو إ -

وما يلاحظ عن هذه العناصر هو أنها تبقى مجرد مخالفات غير جوهرية وشكلية يمكن للأمر بالصرف 

 لميزانياتياوهنا يعتبر المراقب  ،يحها، وبالتالي فإن هذه الحالات يمكن للأمر بالصرف تداركها وتصحيحهاتصح

بالنسبة الأمر بالصرف مرشدا بيداغوجيا وناصحا له من أجل عدم الوقوع في الأخطاء غير القانونية التي يمكن 

أن يبلغ الأمر بالصرف بأسباب هذا  الميزانياتيأن تؤدي به إلى العقوبات وفي هذه الحالة يجب على المراقب 

الرفض لكي يقوم بتصحيح الإلتزام بالنفقة وعدم تعطيل مصالح الهيئة الإدارية ، ولا جب أن يكون الرفض 

  . المؤقت لمبلغ للأمر بالصرف مكررا

  LE REJET DEFINITIF الفقرة الثانية: حالات الرفض النهائي

ي لضمان مشروعية الإلتزام الذ الميزانياتييعتبر الرفض النهائي الوسيلة الأساسية في يد المراقب 

  .يوقعه الأمر بالصرف، وضمان تصحيح الأخطاء وأخذ ملاحظات والتحفظات الرفض المؤقت بعين الإعتبار

نها لأخطاء التي يترتب مرار احيث أنه في حالة وجود تجاوزات غير قابلة للتصحيح أو الإستدراك أو في حالة تك

من المرسوم  10وغير قابل للتصحيح، وهذا ما أشارت إليه المادة  نهائيا مرتين هنا يصبح الرفض تقؤ رفضا م

  :في العناصر التالية 212-40التنفيذي رقم 

 ؛عدم مطابقة إقتراح الالتزام بالنفقة للقوانين والتنظيمات للعمول بها -

  .المناصب المالية الخاصة بالنفقة موضوع الالتزام عدم توافر الاعتمادات أو  -

ر بالصرف بالملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت، وهو ما معدم إحترام وتقيد الآ  -

فإنه لا يجب أن  25الفقرة الثالثة  15يحول الرفض المؤقت إلى رفض تعالي فحسب المادة 

  .للأمر بالصرف مكونا اتيالميزانييكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب 

الأمر بالصرف مشروع التزام رفضا مؤقتا ويعطيه  الميزانياتيوهذا يعني أنه عندما يرفض المراقب 

وفي كلتا   .توجيهات حول هذا الرفض المؤقت فلا يجب عليه تكرار نفس الخطأ وإلا فيجير متعمدا للخطأ

سمية ر  الميزانياتيالحالتين سواء كان الرفض مؤقتا أو ماليا وحتى تكون الإجراءات التي يقوم بها المراقب 

لخاصة ا وقانونية فيجب عليه تحرير مذكرة رفض كتابية تتضمن جميع الملاحظات والتوجيهات والتوصيات

 ياتيالميزانصادر التي اعتمد عليها المراقب بمشروع النفقة محل الرفض، إضافة إلى المراجع القانونية والم

كدليل من أجل الرفض، وذلك حتى يقنع الأمر بالصرف بأسباب رفض التأشيرة وعندما تصل هذه المذكرة إلى 

الأمر بالصرف يقوم بالتعرف على الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها حيث يقوم بتصحيحها إن كانت قابلة 
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ابلة للتصحيح فهنا لم يبقي للأمر بالصرف إلا اللجوء إلى وسيلة أخرى يرغم فيها للتصحيح أما إذا كانت غير ق

ب ى سمهو ما يو فقة لكن يكون ذلك تحت مسؤوليته نبالتأثير على مشروع الالتزام بال الميزانياتيالمراقب 

 وهذا ما تعرض إليه في الفقرة التالية:  التعاض ي" أو "التجاوز" 

  LE PASSER OUTREتغاض ي )صرف النظر أو التجاوز( الفقرة الثالثة: حالات ال

للإلتزامات المالية مجرد مشاريع ولا تكتسب القوة القانونية ما لم يتم  المنشأةأعمال الإدارة  ىتبق

التأثير عليها من طرف المراقب المالي، وإن هذه التأشيرة إخبارية وهذا من أجل الحد من تجاوزات الأمرين 

ر قانونية، يبالصرف فيما يخص الإنفاق العمومي حيث أنه يستطيع رفض التأثير على ملفات الالتزام التي يراها غ

ير يحاسب يمؤسسته وأي تأخير في هذا التسلصرف مكلف بضمان التسيير العادي لكنه وبالمقابل فإن الأمر بال

بة ة وصية المحاسعليه لذا فليس من مصلحته تعطيل السير العام للمصلحة العامة وحتي لهذا الأخير سلط

فالأمر بالصرف لا يبقي مكتوف الأيدي بل إن  النهائي،لمؤسسته، لهذا وأمام هذا الرفض عن السير العام 

 Le passerالقانون منحه وسيلة أخرى لتمرير مشاريعه وهي ما يسمي بصرف النظر أو التغاض ي أو التحاور 

outre ي أنه يمكن للأمر بالصرف تجاوز رفض التأشيرة بناء على رأي مطابق من الوزير المكلف بالمالية " أ

 ياتيالميزانكما أن المشرع . لات إستثنائية وفي حدود ضيقة جدارجوع إليها في حاولكن هذه الطريقة يمكن ال

ذكر وتحديد الأسباب الحقيقية لرفض منح التأشيرة مرة واحدة سواء كان الرفض ي الميزانياتقد ألزم المراقب 

لمراقب حيث أصبح ا 542-24المعدلة من المرسوم رقم  15مؤقتا أو ماليا وهذا ما نصت عليه المادة 

ملزما بتعليل مذكرة الرفض المرسلة للأمر بالصرف وتدوين كافة الملاحظات المتعلقة بالرفض  الميزانياتي

مدعنا ذلك بجميع مراجع النصوص القانونية التي اعتمد عليها في إعتماده الرفض، ومن جهة أخرى فإن 

 انياتيالميز كما يجب على المراقب . لااما له مستقبمذكرات الرفض المرسلة إلى الأمر بالصرف تعتبر سندا ه

أن يبلغ وزير المالية بنسخة من خلف الرفض النهائي مدعما بتقرير مفصل عن العملية، والقرار النهائي يعود 

الوزير المالية الذي يملك السلطة التقديرية في إمكانية إعادة النظر في الرفض النهائي إذا رأى أن الأسباب 

المرسوم السالف ذكره على أنه  من 25الفقرة الثالثة  15وهذا ما نصت عليه المادة  الموجبة له غير مقنعة

في حالة الرفض النهائي أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى  الميزانياتييجب على المراقب 

هائي الصادر الرفض النالنظر في  الوزير المكلف بالميزانية، يمكن للوزير المكلف بالميزانية في هذه الحالة إعادة

 1عن المراقب المالي.

 الميزانياتي المراقب مساعد  -0

 12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524من المرسوم التنفيذي رقم  20حسب المادة 

الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية: تمارس الرقابة الميزانياتية من طرف مراقبين  0202أكتوبر 

 2ميزانياتيين بمساعدة مراقبين ميزانياتيين مساعدين.

                                                           
 .145-142محمد قريش، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية ، 0202أكتوبر  12الموافق ل  1225ربيع الثاني  11المؤرخ في  02/524من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2

40 ،0202. 
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يعين من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية، وينتمون إلى أحد الرتب 

 1التالية:

الموظفون الذين لهم رتبة المفتش الرئيس ي أو لهم رتبة معادلة يثبتون خمس سنوات أقدمية  -

المكلفة بالمالية، وهو مسؤول في حدود الاختصاصات التي يفوضها إليه في مصالح الوزارة 

 المراقب عن الأعمال التي يقوم بها والتأشيرات التي يسلمه.

 تعيين المراقب المساعد -0-1

 2يعين بقرار من الوزير المكلف بالميزانية من: الميزانياتيالمراقب 

 رؤساء المفتشين المحللين للميزانية؛ -

 المستشارين الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛المتصرفين  -

المفتشين المحللين المركزيين الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  -

 الميزانية؛

المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة  -

 نوات من الأقدمية بإدارة الميزانية؛الميزانية أو ست س

المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية  -

 بإدارة الميزانية؛

المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية  -

 بهذه الصفة بإدارة الميزانية.

 المساعدالميزانياتي ب صلاحية المراق -0-0

 بتطبيق القوانين والتنظيمات الميزانياتيالمساعد تحت سلطة المراقب  الميزانياتييكلف المراقب     

  3السارية المفعول المتعلقة بالنفقات العمومية ويكلف بـ:

 في ممارسة المهام المنصوص عليها سابقا؛ الميزانياتيمساعدة المراقب  -

 عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه؛ الميزانياتيإعداد تقرير للمراقب  -

في حالة غيابه أو حصول مانع له حسب الشروط القانونية،  الميزانياتيإنابة المراقب  -

 والتكليف الذي حدد المراقب المالي. 

 المحاسب العمومي -5

 الأموال العمومية بسبب حرصهيعد المحاسب العمومي العون الأكثر أهمية من بين الذين يتصرفون في 

  .الشديد عليها

                                                           
 .00، مرجع سابق، ص 212-40المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  1
، خنشلة، الجزائر، 24عدد مجلة تاريخ العلوم، ال الواقع، المعوقات والحلول(،–على الإدارة العامة  الميزانياتيرقابة المراقب فاتح مزيتي،  2

 .122، ص 20/25/0214
 .125عيس ى بوداوي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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من  الأول  القسممن الفصل الثاني من  15عرف المشرع الجزائري المحاسب العمومي في المادة 

المتعلق بالمحاسبة العمومية  0205يونيو  01الموافق ل  1222ذي الحجة  25 المؤرخ في 05/24القانون 

يعتبر محاسبا عموميا في مفهوم هذا القانون كل عون عمومي معين أو معتمد قانونيا  والتي تنص على أنه:

من نفس القانون تطرقت إلى تعيين المحاسب  15للقيام بالعمليات التي يقومون بتنفيذها، أما بالنسبة للمادة 

ا ن حصريحيث نصت على: يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية ويخضعو 

 1.لسلطته

 2منه، فان المحاسب العمومي يقوم ب: 02حسب المادة 

 تحصيل الإيرادات أو دفع النفقات. -

 حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلف بها. -

 تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات. -

 محاسبة الصندوق. مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ -

 مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة. -

 التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة. -

 اعداد القوائم المالية وحساب التسيير. -

حفظ الوثائق الثبوتية والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز  -

 المحاسبي الذي يسيره.

 لجان الصفقات العمومية   -2

تشمل الصفقات العمومية العمليات التالية إنجاز الأشغال اقتناء اللوازم إنجاز الدراسات، تقديم 

الخدمات ومن أجل ابرام هذه الصفقات وتحقيق المصلحة العامة في نزاهة وشفافية ومن أجل الاستغلال 

لجان للصفقات العمومية وضعها المشرع الجزائري الأمثل للموارد المالية للخزينة العمومية، وجب تشكيل 

تتم رقابة لجان الصفقات  3للرقابة على النفقات العمومية وهي ما تعرف برقابة لجان الصفقات العمومية.

العمومية على دفتر شروط الصفقة، مشروع الصفقة، حالة ملحق للصفقة، حالة الطعن الصفقة 

  4التصحيحية.

 مراقبة مشروع الصفقة -2-1

 تتم هذه العملية بالتأكد من توفر وصحة الوثائق التالية: 

 كفالة التعهد التصريح بالاكتئاب، الكشف الوصفي، جدول الأسعار، الكشف الكمي؛  -

                                                           
، الجريدة الرسمية المتعلق بالمحاسبة العمومية 0205يونيو  01الموافق ل  1222ذي الحجة  25 المؤرخ في 05/24القانون ، 53، 51المادة  1

 .0205، 20الجزائرية، العدد 
 ، المرجع نفسه.02المادة  2

 .025بلال مزياني، مرجع سبق ذكره، ص  3
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ، رقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العمومية بين التوافق والتناقض، نسيمة كموش 4

 .42، ص 0210/0215، الجزائر، الجزائر، 21ماجستير، قسم القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 
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 الملف الإداري، الوثائق الجبائية والشبه جبائية؛ -

 ملف المناقصة؛ -

 البطاقة التحليلية والتقرير التقديمي؛ -

 ل العملية أو من إعادة التقييم؛ قرار التمويل سواء كان من تسجي -

  مراقبة ملحق الصفقة  -2-0

 وتتم بفحص الوثائق التالية: 

 مشروع الملحق والصفقة الأولية للمشروع؛ -

 مقرر إعادة التقييم؛  -

 أمر الخدمة سواء المتعلقة بالانطلاق التوقف والاستئناف. -

 المراقبة في حالة الطعون  -2-5

 تكون بفحص الوثائق التالية:  

 ملف المناقصة؛  -

الوثائق الجبائية والشبه جبائية ومشروع  للمتعامل المعين الميزانياتيالعرض التقني و  -

 الصفقة للمتعامل المعين؛

 طلب الطعن المقدم من طرف الطاعن.  -

 المراقبة في حالة الصفقة التصحيحية -2-2

يتم فحص كل من مشروع الصفقة ملف المناقصة، سندات الطلب والبطاقات التحليلية، يقوم  

مكتب الصفقات العمومية بتكليف أحد الأعضاء من أجل انجاز هذه الرقابة ثم يقوم بعرض نتائج رقابته 

 للجنة والتي تجتمع لتعطي رأيها إما بمنح التأشيرة وإما برفض منحها. 

 ثانيا: الرقابة الميزانياتية الخارجية 

تنحصر الرقابة الخارجية في الجزائر حول ثلاثة أجهزة مستقلة عن بعضها البعض المفتشية العامة 

 للمالية، مجلس المحاسبة، والبرلمان، والتي سنعرضها من خلال ما يلي:

 المفتشية العامة للمالية  -1

المؤرخ في  55-42تشية العامة للمالية الهيئة الرقابية الدائمة بمقتض ى المرسوم رقم تم إحداث المف

، وهو تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، وقد عرفها في مادته الأولى بأنها: " هيئة مراقبة توضع 21/25/1442

تاريخ إصدار  00/02/1440، إستمر تطبيق هذا المرسوم إلى غاية 1تحت السلطة المباشرة لوزير المالية"

المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية ثم أعيد تنظيمها وتحديد صلاحياتها  40/44المرسوم التنفيذي 

 24/24/0224: المؤرخة في  52من جديد بموجب ثلاث مراسيم تنفيذية كلها نشرت في الجريدة الرسمية رقم 

                                                           
، المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، الجريدة الجزائرية الرسمة، المؤرخة في 21/25/1442المؤرخ في  55-42، المرسوم رقم 21المادة  1

 .02، ص 12، ال عدد 1442مارس  22
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والذي وسع من صلاحيات  25/24/0224مؤرخ في ال 24/040حيث حددت صلاحياتها بموجب المرسوم رقم 

 25/24/0224المؤرخ في  24/045وكذا المرسوم التنفيذي رقم  1المفتشية العامة للمالية ومجال تدخلها،

المؤرخ  24/042الذي يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمتفشية العامة للمالية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

عريفها يمكن ت نظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها.الذي يحدد ت 25/24/0224في 

على النحو التالي: "هي جهات رقابة دائما تابعا للدولة، تقع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، يتمثل دورها 

سات وكذلك جميع المؤسوالمحاسبي لصالح الدولة والجماعات المحلية،  الميزانياتيأساسا في مراقبة التسيير 

  2والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية".

 صلاحيات المفتشية العامة للمالية  -

صلاحيات  25/24/0224المؤرخ في  24/040من المرسوم التنفيذي رقم  0لقد حددت المادة 

 المفتشية العامة للمالية حيث نصت على ما يلي: 

دولة والمحاسبي لمصالح ال الميزانياتية على التسيير تمارس رقابة المفتشية العامة للمالي -

والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات، الأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة 

 العمومية وتمارس الرقابة أيضا على: 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛  -

جباري وكذا كل الهيئات ذات الطابع هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإ  -

 الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية؛

  3كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني. -

أعلاه لم يخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية الرقابة  10والملاحظ أن المشرع وفقا للمادة 

للمالية غير أن المشرع استدرك الوضع وأخضع هذه المؤسسات الرقابة المفتشية العامة المفتشية العامة 

والذي يحدد شروط وكيفيات  00/20/0224المؤرخ في  24/45للمالية وهذا بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 

  4رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.

 المحاسبة رقابة مجلس -0

 142يعتبر هيئة دستورية مستقلة نصت عليه مختلف الدساتير الدولة الجزائرية اسس بموجب المادة 

من  142، وأخيرا أشارت اليه المادة 1444من الدستور  152، تم التطرق اليه المادة 1445من الدستور 

البعدية لأموال الدولة حيث نصت هذه المادة: يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة  1445الدستور 

والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية. حيث أعطى له القانون اختصاصات ادارية وقضائية لممارسة رقابة 

                                                           
الجريدة الجزائرية الرسمية، المؤرخة ، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، 0224سبتمبر  25المؤرخ في  040-24المرسوم التنفيذي رقم  1

 .24، ص 52، ال عدد 0224سبتمبر  24في 
جلة م ،دراسة حالة المراقبة المالية لولاية المدية-الرقابة المالية السابقة ودورها في ترشيد النفقات المحليةصبرين بوعزة، محمد برابح،  2

 .245ص ، 0201عة يحي فارس، المدية، الجزائر، ، جام22مجلد ، ال20لبحوث القانونية والاقتصادية، العدد ا
 .24، ص 040-24، المرسوم التنفيذي رقم 20المادة  3
 .24، ص 040-24، المرسوم التنفيذي رقم 25المادة  4
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م فتتمثل 1445جويلية  14الصادر في  02/45الأموال العمومية، تم توسيع مهام مجلس المحاسبة حسب الأمر 

لموارد والوسائل المادية والأموال العمومية الخاضعة للرقابة مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات ل

أو في تقييم تسييرها، والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما 

أعاد له الأمر اختصاصاته القضائية، فمن مهامه كذلك مشاركة الحكومة، والبرلمان في اعداد قانون ضبط 

انية، من خلال الرقابة الادارية المنصبة على الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يمسكها بانتظام الميز 

والمراسلة من طرف كل من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، فعموما تهدف رقابته في التشجيع 

إن الرقابة التي يجريها مجلس  1للاستعمال الفعال والصارم للموارد، الوسائل المادية والأموال العمومية.

المحاسبة هي من قبيل الرقابة اللاحقة على النفقات العامة ولا تقل أهمية عن باقي رقابة الهيئات الأخرى بل 

تعد أعلاها درجة وأدقها إجراء وهذا كله نتيجة لما حول لهذا المجلس من أدوات رقابية، ونتيجة للاستقلالية 

 2ة لنظامه القانوني من حيث أنه يمثل هيئة قضائية وإدارية في نفس الوقت.التي يتمتع بها وأيضا نتيج

 رقابة البرلمان  -5

إلى جانب الاختصاص التشريعي للبرلمان، فهو يمارس وظيفة المراقبة والتي تتعدد وسائلها فقد تبدأ 

برلمان نشأة رقابة ال من ابداء الرغبات إلى الأسئلة فالاستجواب وتقص ي الحقائق، أما بالنسبة للجزائر فتعود

بعد وضع النصوص الأساسية والدستورية بعد الاستقلال وبعد اعلان أول مجلس وطني تأسيس ي وقرر هذا 

المجلس اصدار الدستور الجزائري الأول والذي جاء فيه على أن السيادة الوطنية للشعب فأنشأ المجلس 

فهي الممثل الوحيد للإرادة الشعبية، فيحدد الوطني كسلطة تشريعية تقوم بالرقابة على أعمال الحكومة 

بأن ممارسة السلطة التشريعية المجلس الشعبي الوطني والذي له السيادة في إعداد  1444دستور سنة 

القانون والتصويت عليه، كما يراقب عمل الحكومة ويخول له أيضا حق التصويت على ميزانية الدولة وعلى 

سئلة للحكومة واستجوابها في إحدى قضايا الساعة وحق انشاء اللجان قانون ضبط الميزانية وحق توجيه أ

 3البرلمانية.

                                                           
دد العالمي، ال ع مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد، دور آليات الرقابة المالية في الحفاظ وترشيد المال العامرشيد مجاهد،  1

 .155، ص 0205، جامعة التكوين المتواصل دالي إبراهيم، الجزائر، الجزائر، 14، ال مجلد 21
 .140راهم لخذيري، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .014بلال مزياني، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

ية( في )المال الميزانياتيةبعد تطرقنا لأهم الجوانب النظرية التي تناولت موضوع دور مصالح الرقابة  

تحقيق مشروعية نفقات الجماعات المحلية )البلدية(، تم الإشارة من خلال هذا المبحث إلى البعض من 

الدراسات التي تناولت موضوع المذكرة أو كانت لها علاقة به، بالإضافة إلى محاولة اجراء مقارنة بين هاته 

 والاختلاف فيما بينها وكيفية الاستفادة منها.الدراسات والدراسة التي قمنا بها من حيث أوجه التشابه 

 باللغة العربية دراسات سابقةالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: رسائل جامعية

 : دراسة فائزة حاجيأولا

بعنوان: "تقييم آليات الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، تخصص  

علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تدقيق ومراقبة التسيير، قسم 

 .0200/0205، الجزائر، الجزائر، 25الجزائر 

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الرقابة المالية على النفقات العمومية، مع تقييمه من خلال  

مختلف أجهزة الرقابة المالية في ترشيد الإنفاق الوقوف على نقاط القوة لتعزيزها وذلك بإبراز الدور المحوري ل

العام والحفاظ على الأموال العمومية، وإبراز مواطن الضعف والقصور لعلاجها لتحقيق أكبر قدر من الفعالية 

 والكفاءة في صرف الأموال العمومية.

عمومية فقات التوصلت الدراسة في الأخير إلى أن مشروع عصرنة الموازنة سيخلق نمط جديد لتسيير الن 

وذلك بالانتقال من التسيير وفق الوسائل إلى التسيير وفق البرامج، والمعايير الدولية للرقابة المالية تدعم 

الأهداف التي ترمي إليها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، مع ضرورة العمل على حوكمة الإنفاق العام 

الإنفاق العام، واعتماد رقابة الأداء لتحقيق الفعالية، الكفاءة  التي تتيح قدرا من المساءلة والشفافية في

 والاقتصاد في صرف الأموال العمومية.

 شراطي خيرة: دراسة ثانيا

بعنوان: "الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلدية"، رسالة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات 

 .0215/0215الجزائر، الجزائر، العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف خدة، 

قات نف تنفيذتهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف حقق المشرع التوازن بين فعالية هذه الرقابة في  

البلدية والحفاظ على المال العام تفاديا لتزايد البلديات العاجزة بعد عمليات مسح الديون المتتالية، وبين 

ج الوصفي تم الاعتماد على المنه لدية تكريسا لاستقلالية هذه الأخيرة.للب الميزانياتيعدم التدخل في التسيير 

 التحليلي من أجل تفسير وتحليل النصوص القانونية.

 سة إلى مجموعة من النتائج أهمها:وقد خلصت هذه الدرا 
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وجد أن المشرع الجزائري قد وفق في كثير من الجوانب في تحقيق التوازن بين فعالية الرقابة  -

المالية السابقة على نفقات البلدية في ترشيد نفقاتها، والحفاظ على المال العام، تفاديا 

لتزايد البلديات العاجزة بعد عمليات مسح الديون المتتالية، وبين عدم التدخل في التسيير 

للبلدية تكريسا لاستقلالية هذه الأخيرة، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض  يزانياتيالم

 النقائص.

 : دراسة عبد القادر موفقثالثا

دراسة تحليلية ونقدية"، أطروحة دكتوراه، تخصص -بعنوان: "الرقابة المالية على البلدية في الجزائر 

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج تسيير المؤسسات، قسم علوم التسيير، كلية العلوم 

 .0212/0215لخضر، باتنة، الجزائر، 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خلال التطرق  

ل تها، وذلك لتذليلدور أجهزة الرقابة المالية المعنية بذلك، بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعالي

الصعوبات ووضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها ومعالجتها والعمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطورات 

التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي والوصول بها إلى تطبيق رقابة الأداء التي تركز على تحقيق 

سة كما كأداة للدراالمقابلات ى المنهج الوصفي التحليلي وعلى تم الاعتماد عل الإقتصاد والكفاءة والفعالية.

الزيارات الميدانية للبلديات المتواجدة بولاية باتنة، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم الحصول تم اجراء 

 ةعليها من خلال الزيارات الميدانية للغرف الجهوية لمجلس المحاسبة وللمديريات الإقليمية للمفتشية العام

 بولاية باتنة.  الميزانياتيللمالية والعديد من المحاسبين العموميين والمراقب 

قد أظهرت نتائج الدراسة عمق الهوة المتواجدة بين واقع إدارة المال العام في البلديات وواقع الرقابة 

ر ة الرقابة في الجزائالمالية الذي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، بالإضافة إلى الهوة بين واقع أجهز 

 والدور الذي من المفروض أن تلعبه من جهة أخرى. 

أظهرت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول دون فعالية الرقابة المالية تمثلت أهمها في 

غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة الأداء المتمثلة في الكفاءة 

 .les trois Eوالفعالية والاقتصاد قاعدة 

ه والاختلاف بين الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة في الجدول فيما يخص أوجه الشبأما 

 يوضح ما استفدنا من هذه الدراسات. الموالي، كما أن هذا الجدول 

 والرسائل الجامعية باللغة العربية الدراسة الحاليةالمقارنة بين : 20الجدول رقم 

الدراسة 

 السابقة

 الاستفادةكيفية  الاختلافأوجه  أوجه الشبه

، شراطي خيرة

0215/0215 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من خلال 

تختلف الدراسة السابقة عن 

 دراستنا الحالية من حيث:

تم الاستنباط منها ما 

 يلي:
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الاعتماد على المنهج الوصفي 

 التحليلي.

: تم في دراستنا التركيز على أولا

الاحصائيات المقدمة من 

طرف البلدية وتحليلها في حين 

السابقة اهتمت  الدراسة

بتحليل وتفسير النصوص 

 القانونية.

: لم يتم اجراء دراسة ثانيا

ميدانية في الدراسة السابقة 

في حين دراستنا تمت على 

 مستوى بلدية برج بوعريريج.

شروط تعيين المراقب  -

 المالي.

عبد القادر 

 موفق

0212/0215 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من خلال 

الاعتماد على المنهج الوصفي 

 التحليلي.

تختلف دراستنا الحالية عن 

 الدراسة السابقة فيما يلي:

الدراسة السابقة عبارة : أولا

عن دراسة تحليلية ونقدية في 

حين تعتبر دراستنا دراسة 

 وصفية تحليلية.

تم الاعتماد في الدراسة : ثانيا

السابقة على أسلوب المقابلة 

اجراء )والزيارة الميدانية 

الزيارات الميدانية للبلديات 

المتواجدة بولاية باتنة، 

بالإضافة إلى الاستفسارات 

التي تم الحصول عليها من 

خلال الزيارات الميدانية 

للغرف الجهوية لمجلس 

المحاسبة وللمديريات 

الإقليمية للمفتشية العامة 

للمالية والعديد من 

المحاسبين العموميين 

 بولاية الميزانياتيوالمراقب 

 تمتحين دراستنا في باتنة( 

تم الاستنباط منها ما 

 يلي:

 أنواع الرقابة المالية. -
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على مستوى البلدية )بلدية 

 .برج بوعريريج(

 حاجي فائزة

0200/0205 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من خلال 

الاعتماد على المنهج الوصفي 

 التحليلي.

عن تختلف دراستنا الحالية 

 الدراسة السابقة فيما يلي:

تم في الدراسة السابقة 

تسليط الضوء على صفقة 

انجاز الأشغال )مديرية 

الأشغال العمومية لولاية 

الجزائر( في دراستنا تم تسليط 

الضوء فيها على نفقات البلدية 

 )بلدية ولاية برج بوعريريج(.

تم الاستنباط منها ما 

 يلي:

خاصية من خصائص -

 عامة؛النفقات ال

تقسيم النفقات العامة -

 من حيث معيار الدورية.

مبادئ الرقابة -

 .الميزانياتية

المقومات الأساسية -

 .الميزانياتيةللرقابة 

 

 الطالبانمن إعداد  المصدر:

 الإضافة العلمية

 في تحقيق مشروعية نفقات البلدية.الميزانياتي دراسة دور المراقب  -

 تحقيق مشروعية نفقات البلدية.دراسة دور الآمر بالصرف في  -

 دراسة دور المجلس الشعبي البلدي في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. -

 دراسة دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. -

 جلب أمثلة ونماذج عن مشاريع موجهة نحو الانفاق البلدي. -

 الفرع الثاني: مقالات علمية

 برابح صبرين بوعزة، محمد : دراسةأولا

دراسة حالة المراقبة المالية -بعنوان: "الرقابة المالية السابقة ودورها في ترشيد النفقات المحلية

، جامعة يحي فارس، المدية، 22مجلد ، ال20لبحوث القانونية والاقتصادية، العدد لولاية المدية"، مجلة ا

 .0201الجزائر، 

التي يمارسها على البلديات  الميزانياتيهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على رقابة المراقب 

 ودورها في ترشيد النفقات المحلية وأسباب اخضاع ميزانية البلدية لرقابته.

تم استخدام أسلوب المقابلات الشخصية مع بعض المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة بموضوع 

 لال الدراسة الميدانية للاستفادة من آرائهم وخبرتهم.البحث وذلك من خ

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، وتتمثل فيما يلي:
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لترشيد النفقات العمومية يجب الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الرقابية التي تعمل على إضفاء الشفافية  -1

 والإفصاح في تنفيذ النفقات العمومية؛

ودورها وهل تمكنت من ضبط الأمور أم لا من وجهة نظري حتى وإن كان  المشكل ليس في الرقابة -0

منذ القدم فالإشكال يتمثل في من نوكلهم مسؤولية  الميزانياتيإخضاع البلديات الرقابة المراقب 

البلديات حيث أن المسؤولين همهم الوحيد هو تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في خلال فترة 

 للميزانية إن كانت خاضعة للقوانين أم لا؛انتخابهم ولا يكترثون 

هدفها التخلص من العجز المستمر في ميزانية البلديات ي الميزانياتإخضاع البلديات الرقابة المراقب  -5

 والوصول إلى ترشيد الإنفاق المحلي؛

بالرغم من وجود مجموعة من المبادئ واتباع سلسلة من الأساليب والوسائل من قبل أجهزة الرقابة  -2

المالية إلا أن هناك نقص في هذه الرقابة بحيث تتميز بعدم النجاعة، وعدم قدرتها على المحافظة 

 على المال العام من الاختلاس والتبذير وسوء الاستعمال من قبل المسيرين.

 : دراسة راهم لخذيري ثانيا

سوق أهراس"، -لحدادةدراسة حالة بلدية ا-بعنوان: "دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية

 .15/11/0201، جامعة سوق أهراس، سوق أهراس، الجزائر، 10مجلد ، ال20ة دفاتر اقتصادية، العدد مجل

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية، وهذا 

 ة ببلدية الحدادة التابعة لولاية سوق اهراسمن خلال التطرق إلى كيفية تطبيق الرقابة على الصفقات العمومي

كدراسة حالة من أجل فهم مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، تم اعتمادا على المقابلة الشخصية وتحليل 

 مختلف الوثائق المتحصل عليها من مكتب الصفقات العمومية التابع لمصلحة المالية والنشاط الاقتصادي. 

صفقات العمومية يتم إخضاعها لرقابة داخلية تتمثل في لجنة فتح الأظرفة وتوصلت الدراسة إلى أن ال

وتقييم العروض ورقابة خارجية تتمثل في اللجنة البلدية لصفقات العمومية وهذا من أجل التأكد من حسن 

 سير إجراءات الصفقة، وضمان الشفافية والمساواة والحرية في منح الصفقة.

 بلقليل، عبد الحكيم بيصار: دراسة نور الدين ثالثا

-بعنوان: "دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية

ي العلوم المالية والمحاسبية، العدد دراسة ميدانية لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة"، مجلة البحوث ف

 .0214الجزائر، ديسمبر ، جامعة المسيلة، المسيلة، 22مجلد ، ال20

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات 

 الميزانية البلدية. 

فردا من العاملين بمصلحة  52ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم جمع ومعالجة وتحليل آراء 

انات عن طريق استمارة تم تصميمها كأداة لتحليل إجابات أفراد عينة المحاسبة لدى البلديات، وتم جمع البي

 الدراسة، واستخدمت في الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية لاختبار فرضياتها.
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 يزانياتيالموتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة تأثير موجبة بين المتغيرات المستقلة )رقابة المراقب 

رقابة المحاسب العمومي رقابة لجنة الصفقات والمتغير التابع ترشيد نفقات ميزانية بلديات ولاية المسيلة(، 

همة في وكذا المساوهو ما يؤكد على دور الرقابات المالية المسبقة في الحفاظ على التوازنات المالية للبلديات 

 ترشيد الإنفاق.

الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة في فيما يخص أوجه الشبه والاختلاف بين أما 

 يوضح ما استفدنا من هذه الدراسات. الجدول الموالي، كما أن هذا الجدول 

 والمقالات العلمية باللغة العربية الدراسة الحاليةالمقارنة بين  :25الجدول رقم 

 كيفية الاستفادة الاختلافأوجه  أوجه الشبه الدراسة السابقة

بلقليل، عبد  نور الدين

 الحكيم بيصار

0214 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من 

خلال الاعتماد على 

المنهج الوصفي 

 التحليلي.

تختلف دراستنا الحالية 

عن الدراسة السابقة 

 فيما يلي:

تم الاعتماد في الدراسة 

السابقة على الاستبيان 

واجراء كأداة للدراسة 

دراسة ميدانية لمجموعة 

من البلديات )المسيلة( 

في حين دراستنا تمت على 

مستوى بلدية )برج 

بوعريريج( من خلال 

الحصول على معلومات 

 حول نفقاتها.

 تم الاستنباط منها:

تعريف الرقابة -

 الميزانياتية

صبرين بوعزة، محمد 

 برابح

0201 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من 

خلال الاعتماد على 

الوصفي  المنهج

 التحليلي.

تختلف دراستنا الحالية 

عن الدراسة السابقة 

 فيما يلي:

تم الاعتماد في الدراسة 

السابقة على المقابلة 

كأداة للدراسة واجراء 

دراسة للمراقبة المالية 

لولاية المدية في حين 

دراستنا تمت على 

مستوى بلدية )برج 

بوعريريج( من خلال 

 تم الاستنباط منها:

تعريف المفتشية -

 العامة للدولة.
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الحصول على معلومات 

 تها.حول نفقا

 راهم لخذيري 

0201 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من 

خلال اجراء دراسة 

 ميدانية للبلدية.

تختلف دراستنا الحالية 

عن الدراسة السابقة 

 فيما يلي:

: تم الاعتماد في أولا

الدراسة السابقة على 

التحليلي المنهج 

الاحصائي في حين 

اعتمدت دراستنا على 

المنهج الوصفي 

 التحليلي.

ثانيا: تم الاعتماد في 

الدراسة السابقة على 

المقابلة كأداة للدراسة 

واجراء دراسة لبلدية 

الحدادة )سوق أهراس( 

في حين دراستنا تمت على 

مستوى بلدية )برج 

بوعريريج( من خلال 

الحصول على معلومات 

 قاتها.حول نف

 تم الاستنباط منها:

 رقابة مجلس المحاسبة.-

 تعريف النفقات العامة.-

 الطالبانمن إعداد  المصدر:

 ضافة العلميةالإ 

 في تحقيق مشروعية نفقات البلدية.الميزانياتي دور المراقب  دراسة -

 في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. دور الآمر بالصرف دراسة -

 البلدي في تحقيق مشروعية نفقات البلدية.دراسة دور المجلس الشعبي  -

 دراسة دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. -

 جلب أمثلة ونماذج عن مشاريع موجهة نحو الانفاق البلدي. -
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 سابقة باللغة الأجنبيةالمطلب الثالث: دراسات 

Etude de :Mokhtar Benabed 

Titre par : Mokhtar Benabed, Le contrôle financier des communes Vers l’instauration d’une 

discipline budgétaire des dépenses communales, Revue de droit et des sciences humaines, Numéro 

2, Volume 6, University de Ziane Achour, Djalfa, Alger, 01/08/2012. 

الهدف من هذه الدراسة هو التأكيد على الأهمية القصوى لتوسعة الرقابة المناسبة على النفقات  

ي تأسيس انضباط موازناتي صارم ودقيق في إطار تنفيذ النفقات الملتزم بها للبلديات، الأمر الذي يساهم ف

 المحلية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن توسيع الرقابة المسبقة على النفقات المتكبدة  

  .لتشمل تنفيذ نفقات البلدية كان أحد التدابير التي تندرج في إطار سياسة السلطات العامة

أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة في الجدول فيما يخص أما 

 يوضح ما استفدنا من هذه الدراسات. الموالي، كما أن هذا الجدول 

 المقارنة بين دراستنا والدراسات السابقة باللغة الأجنبية :22الجدول رقم 

 الاستفادةكيفية  الاختلافأوجه  أوجه الشبه الدراسة السابقة

Mokhtar Benabed 

0210 

تتشابه دراستنا الحالية 

والدراسة السابقة من 

خلال اجراء دراسة 

 للبلدية لنفقات

تختلف دراستنا الحالية 

عن الدراسة السابقة 

 فيما يلي:

تم الاعتماد في الدراسة 

السابقة على المنهج 

الجدلي في حين اعتمدت 

دراستنا على المنهج 

 الوصفي التحليلي.

 تم الاستنباط منها:

 الرقابة الوقائية

 الطالبانمن إعداد  المصدر:

 الإضافة العلمية

 في تحقيق مشروعية نفقات البلدية.الميزانياتي دراسة دور المراقب  -

 دراسة دور الآمر بالصرف في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. -

 البلدية.دراسة دور المجلس الشعبي البلدي في تحقيق مشروعية نفقات  -

 دراسة دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في تحقيق مشروعية نفقات البلدية. -

 اجراء دراسة ميدانية على مستوى بلدية برج بوعريريج. -

  جلب أمثلة ونماذج عن مشاريع موجهة نحو الانفاق البلدي. -
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 الفصل الأول  خلاصة

الهياكل الإدارية في الدولة، إذ تضطلع بدور رئيس ي في تقديم الخدمات الأساسية عد البلديات من أهم ت

صرف ضمن ما يُعرف 
ُ
وتحقيق التنمية المحلية. ولتنفيذ مهامها المتعددة، تحتاج البلديات إلى موارد مالية ت

في  صرفث تلسياسات العمومية المحلية، حيبـ"نفقات البلدية". وتمثل هذه النفقات أداة عملية لتعكس ا

  مجالات متنوعة كالبنية التحتية، النظافة، الإنارة، التعليم، والصحة.

د الرقابة الميزانياتية من أهم أدوات الإدارة المالية الرشيدة في المؤسسات العمومية، لما لها من عت

ا بل تساهم أيض ،ع تنفيذ الميزانيةدور حاسم في تعزيز الشفافية وترشيد النفقات. فهي لا تقتصر فقط على تتب

في ظل ، والحد من الهدر وسوء التسيير. تحقيق التوازن الماليه الموارد نحو الأهداف المحددة، في توجي

 لميزانياتياالتحديات المالية التي تواجهها البلديات، تبرز الرقابة الميزانياتية كآلية ضرورية لضمان الانضباط 

 العمومية.وتحقيق الفعالية في تقديم الخدمات 
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 تمهيد

 في تحقيق مشروعية نفقات الجماعات المحلية الميزانياتيةدور مصالح الرقابة بعد معالجة موضوع  

)البلدية( من الناحية النظرية، من خلال إبراز أهم الجوانب النظرية الخاصة بمتغيرات الدراسة: نفقات 

هاته  التي تهدف إلى ترشيد اتيةالميزانيالجماعات المحلية )البلدية( باعتبارها أساس قيام البلدية، والرقابة 

 .الأخيرة، تأتي الآن خطوة الانتقال من التحليل النظري إلى التطبيق الميداني

وفي هذا الإطار، سنحاول إسقاط ما تم التوصل إليه نظريا على الواقع الجزائري، وذلك من خلال 

 إجراء دراسة ميدانية لبلدية برج بوعريريج.

 التعريفي لبلدية برج بوعريريجالإطار المبحث الأول:  -

 إجراءات الرقابة التشريعية في تشريع الانفاق العامالمبحث الثاني:  -
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 الإطار التعريفي لبلدية برج بوعريريجالمبحث الأول: 

البلدية الخلية الأساسية للدولة ومنذ الاستقلال أولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لهذا الجهاز إن 

م الموكلة للبلدية يت الإداري الهام، لما يقوم به من مسؤوليات ومهام في جميع المحالات كما أن تحقيق المهام

دقة في يفرض عليها تحري الالميزانياتيبواسطة ميزانية متكاملة ولتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال 

 .إعداد ميزانيتها والصرامة في تنفيذها

 عموميات حول بلدية برج بوعريريجالمطلب الأول: 

مستوى الولاية وتمثل البلدية الأم لتفرعات بلدية برج بوعريريج من أهم البلديات المتواجدة على إن  

 البلدية المجاورة لها، سنحاول من خلال هذا المطلب ابراز أهم الحيثيات التعريفية الخاصة بها.

  تعريف بلدية برج بوعريريجأولا: 

لمستقلة، االبلدية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية والميزانية   

سنوات وأثناء هذه العهدة تقوم اللجان بضمان الخدمة  25تخضع البلدية في تسييرها لمجلس منتخب لمدة 

 والمصالح الخاصة بالموظفين يساعدها في ذلك عمال وموظفي البلدية الذين تسير هم مديريات فرعية.

وبدأ العمل بها سنة  1445سنة والمقر الجديد تأسس  1425تأسس مقر بلدية برج بوعريريج القديم سنة 

 .1يعتبر مقر بلدية برج بوعريريج من البلديات القديمة المتواجدة على مستوى الوطن .1445

 نشأة بلدية برج بوعريريجثانيا: 

أصبحت  25/24/1442م أنشأ الفرنسيون محافظة بمدينة برج بوعريريج وفي تاريخ 1454في عام 

المدينة مقر البلدية كاملة الصلاحيات وفتح فيها مكتب الحالة المدنية، وبعد الاستقلال تطورت البلدية بثلاث 

 .إلى يومنا هذا م1450مراحل أي من سنة 

ر عن طريق ر البلدي خاضع لمندوبية خاصة تسيكان التسيي :(1454-1450) المرحلة الأولى -

 ؛ث عن نظام المعمرينالإرث الاستعماري بمعنى أنه مورو 

والذي يعتمد على  02/54كانت البلدية تسير بموجب مرسوم  (:1442-1454) المرحلة الثانية -

خلق المجالس الشعبية البلدية المنتخبة والخاضعة لنظام الحزب الواحد، حيث كانت 

 ؛البلدية بوسائل بشرية ومادية محدودة

تحديد المجالس وهذا في إطار التعددية تم في هذه المرحلة  (:1445-1442الثالثة )المرحلة  -

الحزبية والذي يختلف أساسا في التسيير، لكن بنفس الإمكانيات حيث من هذه المرحلة 

 .خلق التنظيم الجماعي
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رقم  ى القانون إن مدينة برج بوعريريج منذ الاستقلال كانت مقر دائرة تابعة لولاية سطيف وبمقتض 

نشأت ولاية برج بوعريريج مقرها بمدينة برج لق بالتنظيم الإقليمي للوطن أمتعأفريل ال 22ؤرخ في الم 24/24

الذي يحدد  02/24/1441المؤرخ بتاريخ  41/525بوعريريج الإشراف الإداري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تقلت مدينة بلدية، واس 52دوائر إدارية و 12وبالتالي قسمت الولاية إلى  .قائمة البلديات ينشطها رئيس كل دائرة

 .برج بوعريريج دائرة لوحدها

 لمحة جغرافية: ثالثا

، ²م 2422052يقع مقر بلدية برج بوعريريج في نهج هواري بومدين برج بوعريريج، تبلغ مساحة مقر البلدية 

ومن الجنوب  من الشمال مقر الولاية القديم، من الغرب البنايات، من الشرق متحف المجاهد إذ يحدها

 المقراني.برج 

 ديمغرافية رابعا: لمحة

 1نسمة نذكر منهم: 1551بلغ عدد عمال مقر بلدية برج بوعريريج ي

 الدائمين -1

 ؛224الأسلاك الإدارية والتقنية  -

 ؛025 الأسلاك المشتركة )ج ج( -

 ؛25الأسلاك المشتركة )بنك(  -

 ؛21الكاتب العام )ح ج(  -

 ؛05الأسلاك الإدارية )بنك(  -

 ؛04 لأعضاء المجلس الشعبي )ج ج(لعلاوة الوظيفية ا -

 .22العلاوة الوظيفية لأعضاء المجلس الشعبي )بنك(  -

 المتعاقدين -0

 ؛41المتعاقدين توقیت کامل مدة غير محددة  -

 ؛42المتعاقدين توقيت كامل مدة محددة  -

 ؛145المتعاقدين توقيت كامل مدة غير محددة  -

 ؛14المتعاقدين توقيت جزئي مدة محددة  -

 ؛25قيت جزئي مدة محددة المتعاقدين تو  -

 .004المتعاقدين توقيت جزئي مدة غير محددة  -
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 لبلدية برج بوعريريج : الهيكل التنظيمي21 شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وثائق مقدمة من طرف بلدية برج بوعريريجمن اعداد الطالبان بالاعتماد على ال: المصدر

 

رئيس المجلس الشعبي 

 البلدي

 الأمين العام

خدمة الاعلام الآلي 

 والاحصاءات

مكتب 

 الإحصاءات 

مكتب الاعلام 

 الآلي 

إدارة الأعمال 

 الاجتماعية والثقافية
 الإدارة التقنية إدارة التجهيز إدارة التخطيط

الإدارة الإدارية 

 والمالية
إدارة الشؤون 

 الاقتصادية
 إدارة التنظيم

خدمة 

 الورشة

خدمة 

 البيئة

خدمة 

الدراسات 

 والمتابعة

الخدمة 

 العامة

خدمة 

الموارد 

 شريةالب

خدمة 

 المحاسبة

خدمة 

 التنمية

خدمة 

العمل 
 الاقتصادي

خدمة 

الأعمال 

 العقارية

خدمة 

التنظيم 

وضبط 

 النفس

خدمة 

 السكان

خدمة 

الرياضة 

 والثقافة

خدمة 

الأعمال 

 الاجتماعية
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 التنظيمي للبلدية: الهيكل خامسا

هو المحدد  41/05البلدية إدارة ليس لها الاختيار في هيكلها التنظيمي وإنما المرسوم التنفيذي رقم 

لكيفية إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية على أساس عدد السكان والمنظم من العدد الأكبر إلى العدد الأقل 

 1فيما يلي:

 دیوان رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

 مكتبين هما:ويضم 

 مكتب الأمانة والعلاقات الخارجية -1-1

 ؛يلحق مباشرة برئيس المجلس الشعبي البلدية -

 ؛يتكفل بالأمن الداخلي لمقر البلدية -

 ؛تكفل بمهام منتظمة ودورية مرتبطة أساسا برئيس المجلس الشعبي البلديي -

 ؛يتكفل بتحضير التظاهرات والاستقبالات الرسمية -

 برئيس المجلس الشعبي البلدي. ضمان مهام الأمانة الخاصة -

 مكتب الأمن الوقائي -1-0

ويتكفل بضمان الأمن على المستوى البلدي والسهر على تطبيق التصاميم الأمنية ضد مختلف 

 الحوادث

 الأمانة العامة -0

 تشرف على:

 ؛تنسیق وتنشيط مجمل مصالح البلدية والإدارية والتقنية -

 ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

 تضم الأمانة العامة:

 مكتب البريد والعقود -

 يتكفل بـ: 

 ؛استقبال البريد وتسجیله وفرزه وتوزيعه على مختلف المصالح -

 ؛تسجيل وإرسال البريد للمصالح الخارجية -

 مسك سجلات البريد والبرقيات. -

 مصلحة الإعلام الآلي والإحصاء -5

 يضم ثلاث مكاتب:
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 مكتب الإعلام الآلي -5-1

 يتكفل بـ: 

 ؛برامج الإعلام الآلي والإشراف عليها وتنفيذهاإعداد  -

 ؛معالجة عمل مختلف المصالح البلدية بواسطة الإعلام الآلي -

 إعداد مختلف الأعمال المرتبطة بالإعلام الآلي والإشراف عليها. -

 مكتب الإحصاء -5-0

 يتكفل بـ: 

 ؛ديةلجمع كافة المعلومات المتعلقة بمختلف قطاعات النشاط المتواجدة على إقليم الب -

 ؛إعداد مختلف الجداول الإحصائية الدورية والعرضية -

 إعداد نشرة سنوية إحصائية عن مختلف النشاطات المتواجدة على إقليم البلدية. -

 مكتب التوثيق والأرشيف -

 مكتب التوثيق -

 يتولى:

الإشراف على جمع وتنظيم مجمل العقود الإدارية الصادرة عن البلدية وتبادلها مع الإدارات  -

 ؛والمصالح العمومية الأخرى 

استلام المصادر الوثائقية والنشرات الرسمية الصادرة عن الإدارات والمصالح العمومية  -

 ؛الخارجية

جمع وتنظيم الصحف والمجلات والمطبوعات الواردة إلى البلدية وإعدادها كمصدر وثائقي  -

 تحت تصرف المصالح البلدية.

 مكتب الأرشيف -

 يتولى:

 ف؛كزي للأرشيإنشاء مستودع مر  -

 ؛تصنيف الوثائق المودعة -

 إيداع المحفوظات المنصوص عليها قانونيا لدى مصلحة أرشيف الولاية. -

 مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية -2

 وتشمل على:

 مصلحة الشؤون الاجتماعية  -2-1

 تضم مكتبين:

 ة؛الشؤون الاجتماعيمكتب  -

 مكتب التمهين وتشغيل الشباب. -
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 الثقافية والرياضيةمصلحة الشؤون  -2-0

 تضم مكتبين: 

 ؛مكتب الثقافة والرياضة -

 مكتب الحركة الجمعوية. -

 مصلحة الوقاية والتنظيم الصحي -

 وتحسم ثلاث مكاتب:

 ة؛مكتب الوقاي -

 ؛المكتب البلدي لحفظ الصحة -

 مكتب التنظيم الصحي. -

 مديرية النشاط الاقتصادي والشؤون العقارية -5

 وتشتمل على

 الاقتصاديمصلحة النشاط  -5-1

 تضم مكتبين: 

 ؛كتب تسيير ومتابعة المحلات التجاريةم -

 مكتب النشاط الاقتصادي. -

 مصلحة الشؤون العقارية -5-0

 تضم مكتبين: 

 ؛مكتب جرد الأملاك العقارية -

 مكتب اللوحات الإشهارية والحظائر -

 مديرية التنظيم والشؤون القانونية -5

 وتشتمل على:

 مصلحة السكان -1-

 وتضم ثلاث مكاتب:

 يضم فرعين الحالة المدنية: مكتب -

 ؛فرع تسجيل المقود -

 فرع المقابر -

 مكتب الانتخابات  -0-

 يحتوي على ثمانية فروعمكتب الفروع الإدارية:  -

 مسكن 1025فرع حي  -

 مسكن 1224فرع حي  -
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 هكتار 10فرع حي  -

 فرع بئر الصنب. -

 مـكن 1222فرع حي  -

 فرع القرية الجنوبية. -

 مسكن 225فرع حي  -

 أكتوبر 14فرع حي  -

 مصلحة التنظيم والمنازعات -

 تضم مكتبين: 

 ؛مكتب المنازعات والشؤون القانونية -

 مكتب التنظيم العام: ويضم فرعين: -

 فرع التنظيم  -

 فرع المنشآت المصنفة  -

 مديرية التجهيز -4

 تشمل على:

 مصلحة الوسائل العامة -1-

 تضم مكتبين:

 مكتب المخزن الرئيس ي. -

 مكتب التموين ويضم فرعين: -

 فرع التموين -

 فرع الجرد -

 مصلحة الحظيرة والورشات -0-

 تضم مكتبين: 

 يضم ثماني ورشات. مكتب الورشات وصيانة بنايات البلدية: -

 ورشة كهرباء العمارة -

 ورشة التلحيم -

 ورشة النجارة. -

 ورشة الطلاء. -

 ورشة الترصيص -

 ورشة البناء -

 ورشة الإنارة العمومية -
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 يضمم ورشة وحيدةمكتب تسيير حظيرة العاد:  -

 الميكانيك العامةورشة  -

 المديرية التقنية -

 :تشمل على    

 تضم أربعة مكاتبمصلحة الدراسة والمتابعة:  -

 مكتب الري. -

 مكتب أشغال الطرقات -

 مكتب التهيئة الحضرية -

 مكتب متابعة أشغال البناء والترميم -

 تضم ثلاث مكاتبمصلحة البيئة والشبكات:  -

 مكتب تسيير الشبكات وصيانة الطرقات -

 والمرور مكتب النقل -

 مكتب المساحات الخضراء. -

 مديرية التهيئة والتعمير -

 :تشتمل على

 زمصلحة التجهي -1-

 تضم مكتبين:

 مكتب البناء -

 مكتب التنظيم -

 مصلحة التخطيط العمراني -0-

 :تضم مكتبين              

 مكتب العمران -

 التهيئة والتخطيط العمراني بمكت -

 مديرية الإدارة والشؤون المالية -

 الموارد البشريةمصلحة تسيير  -1-

 يتكفل بـ: مكتب موظفي الأسلاك الإدارية: -

تسيير كافة الحياة المهنية لمستخدمي الأسلاك الإدارية والتقنية المرسمين وإتمام  -

 ملفاتهم الإدارية والمحافظة عليها وتنظيمها.

 متابعة الوضعيات الإدارية المتخلقة السلك. -
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 اء للسلك وتوجيهات طلب العمل.تنفيذ نتائج أعمال اللجان المتساوية الأعض -

 يتكفل بـ:فرع الموظفين الاداريين:  -

متابعة تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الإداريين المرسمين وتكوين ملفاتهم  -

 والمحافظة عليها وتنظيمها.

 يتكفل بـ:فرع أعوان التنظيف:  -

عاقدين ن والمتمتابعة تسيير الحياة المهنية لمستخدمي أعوان التنظيف وتطهير المرسمي -

 وتكوين ملفاتهم والمحافظة عليها وتنظيمها.

 يتكفل بـ:فرع العمال المهنيين والسائقين:  -

متابعة تسيير الحياة المهنية لمستخدمي العمال المهنيين والسائقين المرسمين وتكوين  -

 ملفاتهم المحافظة عليها وتنظيمها.

 يتكفل بـ:مكتب إعداد الأجور والمرتبات:  -

الأجور والمرتبات للمستخدمين المرسمين والمتعاقدين وجميع لواحقها من إعداد  -

 الطريق الإعلام الآلي.

 إعداد مختلف الجداول الإحصائية لمستخدمي الإدارة البلدية. -

 يتكفل بـ:مكتب العمال التعاقدين والمؤقتين:  -

 تسيير كافة الحياة المهنية للمستخدمين المؤقتين والمتعاقدين -

 عيات الإدارية المختلفةمتابعة الوض -

 تنفيذ توجيهات طلب العمل. -

 تكرين ملفاتهم والمحافظة عليها وتنظيمها -

 يتكفل بـ: فرع الصيانة والحراسة: -

 متابعة تسير الحياة المهنية للحراس وعمال المطاعم والمنظفات. -

 الإشراف على الوضعيات الإدارية للحراس والمنظفات. -

 الابتدائية ومرافق البلدية الأخرى متابعة تسيير المدارس  - -

 :مكتب التوظيف والتنظيم والتعداد -

 دراسة واقتراح احتياجات البلدية من اليد العاملة -

 تحضير ومتابعة مسابقات التوظيف والتوظيف المؤقت. -

 برمجة ومتابعة دورات التكوين والإتقان والامتحانات المهنية -

 مسك بطاقية المستخدمين والتقاعد -

 ابعة التسخيرات للمداومة.إعداد ومت -

 متابعة بطاقية وسجلات التنقيط اليومي للحضور للعمل -
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 إعداد مختلف الجداول الإحصائية لمجمل المستخدمين. -

 يتكفل بـ:فرع طب العمل والضمان الاجتماعي:  -

 متابعة ملف طب العمل الدوري لجميع المستخدمين. -

 المهنية واقتراح الحلول لها.إعداد ومتابعة ملفات حوادث العمل والأمراض  -

 متابعة المنح العائلية ولواحقها. -

 يتكفل بـ:فرع اللجان المتساوية الأعضاء:  -

 تحضير ومتابعة إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء البلدية -

 إعداد وتحضير متابعة أعمال اللجان المتساوية الأعضاء -

 مصلحة المالية والمحاسبة: -0-

 يتكفل بـ:كتب الميزانية: م -

تحضير ميزانية البلدية وحساباتها الإدارية واتخاذ المداولات والقرارات والجدارة المرفقة  -

 لهذه السندات والوثائق المرافقة لها.

 ارسال الميزانية وتوابعها للإدارات المختلفة. -

 مكتب تنفيذ النفقات قسم التسيير: -

 تنفيذ قسم التسيير للميزانية. -

 تسديد الاعتمادات المالية -

 متابعة دفتر النفقات والإيرادات.مسك و  -

 مسك بطاقية الدائنين. -

 يتكفل بـ:مكتب تنفيذ النفقات قسم التجهيز:  -

 نتفيذ قسم التجهيز للميزانية -

 تسديد الاعتمادات المالية. -

 متابعة وتسديد الفواتير ووضعيات الأشغال. -

 متابعة الاعتمادات المالية لكل برنامج. -

 متابعة سندات القبض. -

 مختلف الجداول المتعلقة بقسم التجهيز.إعداد  -

 متابعة دفتر التفصيل. -

 متابعة الوضعية المالية والمادية للمشاريع. -

 يتكفل بـ:مكتب تسديد الأجور والنفقات:  -

 تنفيذ مرتبات أجور المستخدمين. -
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 إعداد وتنفيذ مخلفات أجور المستخدمين -

 مسك بطاقية أجور المستخدمين ومتابعتها -

 المالية والكشوفات المختلفة لطالبيها. استصدار الوثائق -

 إعداد الاقتراحات الخاصة بالتغيرات المحتملة في الكتلة الأجرية للمستخدمين. -

 إعداد أجور الهيئة التنفيذية للبلدية -

 إعداد حقوق ومصاريف الأمر بالمهمة. -

 لمحة حول ميزانية بلدية برج بوعريريجالثاني:  المطلب

ما أنها في ك القانون  لها كفل بالمهام التي يخول محل نفقات تسمح لها بالتبرج بوعريريج تعتبر بلدية 

 المقابل تحصل إيرادات كل هذا ملخص في ميزانيات خاصة بها.

  برج بوعريريجوثائق ميزانية بلدية  الأول: الفرع

  كما يلي: ، وهمابرج بوعريريجوثائق ميزانية بلدية وثيقتين أساسيتين من هناك 

  )Budget Plan (الميزانية الأوليةأولا: 

لية السنة الما أاء في قانون البلدية قبل بدجالسنة المالية كما  أاعداد الميزانية الأولية قبل بد يتم 

ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية 

إضافية، ويتم عرضها على شكل تقديرات النفقات التي تصرف والإيرادات التي ستحصل التي تعتزم البلدية 

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة  51قبل على تنفيذها خلال السنة المالية ويتم التصويت عليها 

 1.تنفيذها

 وعريريجبرج بحيث تقوم بلدية  لية التي يتم إعدادها خلال السنةتعتبر الميزانية الأولية الوثيقة الأو 

 ، بلغ:0202. تمكنا من جلب نموذج حول الميزانية الأولية لسنة بإعداد الميزانية الأولية

 دينار جزائري  002,37 570 736 1: مجموع الإيرادات -

 دينار جزائري  002,37 570 736 1 مجموع النفقات: -

 0202 الميزانية الأولية لبلدية برج بوعريريج :25 جدول رقم

 دينار جزائري الوحدة: 

 المصادقة الاقتراحات الموازنة العامة للميزانية الحسابات

 النفقات الإيرادات الإيرادات النفقات

 0,00 0,00 002,37 570 736 1 002,37 570 736 1 قسم التسيير 

                                                           
 .02، المتعلق بالبلدية، مرجع سبق ذكره، ص 12/11، القانون 144المادة  1
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 سلع ولوازم

 أشغال وخدمات خارجية

 مصاريف التسيير العام

 مصاريف المستخدمين

 ضرائب ورسوم

 مصاريف مالية

 منح وإعانات

مساهمات وحصص وأداءات 

 لفائدة الغير

تزويد حساب الاستهلاك 

 والمؤونات

 أعباء استثنائية

 منتوجات الاستغلال

 ناتج الأملاك العمومية

 تحصيلات وإعانات ومساهمات

 تقليص الأعباء

ممنوحات صندوق الأموال 

 المشتركة

 ضرائب غير مباشرة

 ضرائب مباشرة

 ناتج مالي

 ناتج استثنائي

ناتج وأعباء السنوات المالية 

 والسابقة

لنفقات التجهيز  الاقتطاع

 والاستثمار

234 523 926,40 

168 000 000,00 

44 504 485,99 

964 895 256,07 

0,00 

 

98 082 243,57 

104 435 621,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 128 468,41 

 

 

 

 

 

 

1 400 000,00 

101 744 196,37 

305 705 500,00 

 

275 294 125,00 

1 052 426 181,00 

  

   468,41 128 22 1 468,41 128 22 1 قسم التجهيز والاستثمار 

252 

12 

15 

12 

15 

14 

05 

02 

 العجز أو الفائض المرحل

 تزويدات

إعانات مسددة من طرف 

 البلدية

مساهمات الغير في أشغال 

 التجهيز

 اقتراضات

 مداخيل القطاع الاقتصادي

 

 

 

 

 

23 850 000,00 

 

122 128 468,41 
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05 

05 

04 

 

04 

 

 كوارث

 أملاك عقارية ومنقولة

 سلفيات البلدية لأكثر من سنة

 سندات وقيم

تزويدات للوحدات الاقتصادية 

 البلدية

أشغال جديدة وتصليحات 

 كبرى 

 

 

 

98 278 468,41 

 

 470,78 698 858 1 470,78 698 858 1 مجموع النفقات والإيرادات 
  

ما 

 يخفض

من النفقات  45الحساب  -

 من الإيرادات 122والمادة 

من النفقات  452المادة  -

 والإيرادات

1 22 128 468,41 1 22 128 468,41 
  

المجموع الحقيقي للنفقات  

 والإيرادات )المجموع أ(

1 736 570 002,37 1 736 570 002,37 
  

   الفائض الاجمالي 45الحساب 
  

مجموع متساوي في النفقات والايرادات 

 )المجموع ب(

1 736 570 002,37 1 736 570 002,37 
  

 ثائق مقدمة من طرف بلدية برج بوعريريجاعداد الطالبان بالاعتماد على و  من: المصدر

النفقات حيث بلغ مجموع  0202الميزانية الأولية لبلدية برج بوعريريج في سنة  يمثل الجدول أعلاه 

 دينار جزائري مقسمة كما يلي:  002,37 570 736 1

 قسم التسيير -1

دينار جزائري، مقسمة على النفقات  002,37 570 736 1بلغ مجموع النفقات الخاصة بقسم التسيير 

 التالية:

 926,40 523 234 سلع ولوازم: -

 000,00 000 168أشغال وخدمات خارجية:  -

  485,99 504 44 مصاريف التسيير العام: -

 256,07 895 964مصاريف المستخدمين:  -

 243,57 082 98منح وإعانات:  -

 621,93 435 104مساهمات وحصص وأداءات لفائدة الغير:  -
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 قسم التجهيز والاستثمار -0

دينار جزائري، مقسمة على 468,41 128 22 1 التجهيز والاستثماربلغ مجموع النفقات الخاصة بقسم 

 النفقات التالية:

 000,00 850 23أملاك عقارية ومنقولة:  -

 468,41 278 98أشغال جديدة وتصليحات كبرى:  -

كانت ، دينار جزائري  002,37 570 736 1تحتوي ميزانية بلدية برج بوعريريج على الإيرادات، بلغ مجموعها 

 متأتية من: 

 قسم التسيير -1

 :متأتية مندينار جزائري،  002,37 570 736 1الخاصة بقسم التسيير  الإيراداتبلغ مجموع 

 000,00 400 1منتوجات الاستغلال:  -

 196,37 744 101ناتج الأملاك العمومية:  -

 500,00 705 305تحصيلات وإعانات ومساهمات:  -

 125,00 294 275تقليص الأعباء:  -

 181,00 426 052 1ممنوحات صندوق الأموال المشتركة:  -

 قسم التجهيز والاستثمار -0

جزائري، متأتية من دينار 468,41 128 22 1 التجهيز والاستثمارالخاصة بقسم  الإيراداتبلغ مجموع     

 452من الإيرادات والمادة  122من النفقات والمادة  45يمكن ملاحظة أنه تم تخفيض الحساب التزويدات، 

، يمكن ملاحظة أنه تم تخصيص مبالغ جد معتبرة لفائدة (20 رقم الملحقأنظر ) .من النفقات والإيرادات

 ار غير أنه تم تحصيلها في النهاية.نفقات كل من قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثم

  )Budget Supplement (الميزانية الإضافيةثانيا: 

بط ولية وتصحيحها وضتعتبر الميزانية الإضافية عبارة عن وثيقة مالية، تأتي لتعديل الميزانية الأ 

ميزانية من تنفيذ ال نها تسمح بتعديل النفقات والايرادات خلال السنة المالية وذلك بعد ستة أشهر أتوازنها، اذ 

الأولية، حيث تظهر الاحتياجات والإمكانيات المالية للسنة السابقة، وذلك من خلال الحساب الإداري التي 

ناء تلك السنة، وعلى هذا يتم التصويت أثرفت والإيرادات التي حصلت فعلا يقدم لنا كل المصاريف التي ص

 1.ن السنة المالية التي تنفذ فيهاعلى الميزانية الإضافية قبل الخامس عشر جوان م

                                                           
 .02، المتعلق بالبلدية، مرجع سبق ذكره، ص 12/11، قانون 141المادة  1
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تسمح الميزانية الإضافية بتعديل النفقات والإجراءات خلال السنة المالية وعليه فإن الميزانية 

الإضافة من الميزانية الأولية مضف إليها بواقي الحساب الإداري والتغيرات في الإيرادات والنفقات التي يراها 

رحيلات النفقات كل ت التالي تعتبر الميزانية الإضافية ترحيلية لأنها تتضمنوب ،المجلس ضرورية للسنة المعنية

 .0202تمكنا من جلب نموذج حول الميزانية الاضافية لسنة  .المتبقية للسنة المنصرمة

 

 0202الميزانية الإضافية لبلدية برج بوعريريج : 25 جدول رقم

 دينار جزائري الوحدة: 

 الإيرادات النفقات الموزانة العامة للميزانية

 466,22 218 979 2 466,22 218 979 2 قسم التسيير

 938,94 949 502 1 938,94 949 502 1 قسم التجهيز والاستثمار

 834,87 486 311 834,87 486 311 45تخفيض الحساب 

المجموع متساوي في النفقات 

 والإيرادات

4 170 681 570,29 4 170 681 570,29 

 وثائق مقدمة من طرف بلدية برج بوعريريجمن اعداد الطالبان بالاعتماد على : المصدر

، اذ يمكن ملاحظة ارتفاع 0202يمثل الجدول أعلاه الميزانية الإضافية لبلدية برج بوعريريج سنة  

دينار  466,22 218 979 2قسم التسيير وإيرادات النفقات والإيرادات الخاصة بالبلدية حيث بلغت نفقات 

بلغت نفقات وإيرادات قسم التجهيز والاستثمار ، دينار جزائري  002,37 570 736 1بعدما كانت  جزائري 

 45دينار جزائري، تم تخفيض الحساب  468,41 128 22 1دينار جزائري بعدما كانت  938,94 949 502 1

 دينار جزائري. 570,29 681 170 4ليبلغ مجموع الإيرادات والنفقات ، دينار جزائري  834,87 486 311بمقدار 

 (25 رقم )الملحقأنظر  

 الفرع الثاني: نفقات وإيرادات بلدية برج بوعريريج

 1تتمثل نفقات وإيرادات بلدية برج بوعريريج فيما يلي: 

 أولا: الإيرادات

 تشمل الإيرادات ما يلي:  

 ؛المرخص بتحصيلها لفائدة البلديةناتج الموارد الجبائية  -

 ؛المساهمات التي تمنحها الدولة -

                                                           
 دمة من طرف بلدية برج بوعريريجقممعلومات  1
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 ؛ضمان والتضامن للجماعات المحليةصندوق ال -

 ؛السوق الأسبوعي للخضر والفواكه -

 ؛والمهنية الخاصة بالشباب البطالالمحلات التجارية  -

 ؛المساهمات والمساعدات -

 ؛الرسم على النشاط المهني -

 ؛الرسم العقاري والتطهيري  -

 ؛الضريبة على الدخل العقاري  -

 ؛على القيمة المضافةالرسم  -

 الضريبة الجزافية الوحيدة.  -

 النفقات  ثانيا:

 وتتمثل في: 

 ؛نفقات التجهيز العمومي -

 ؛نفقات إعادة تهيئة منشآت البلدية -

 ؛طاع النفقات التجهيز والاستثمارالاقت -

  ن؛ر المستخدمين الدائمين والمؤقتيمصاريف أجو  -

 ؛رق البلدية والمدارس الابتدائيةمصاريف صيانة ط -

 مصاريف الإدارة العامة، لوازم عتاد، معدات كهرباء ..... -

 ميزانية بلدية برج بوعريريجورقابة : الأعوان المكلفين بتدقيق الثالثالفرع 

رف وأيضا بصفته الأمر بالص المجلس الشعبي البلديمن مهام رئيس  برج بوعريريجذ ميزانية بلدية يتنف

 .أمين الخزينة ما بين البلديات بصفته المحاسب العمومي وذلك كل حسب اختصاصه

(مر بالصرفالآ ) البلديةرئيس   أولا: 

، وهو العون الإداري 24-42من القانون  55"الآمر بالصرف" بموجب المادة  دعرئيس البلدية ي

رية ف بتسيير الموارد المالية والبشللمجلس الشعبي البلدي، ويكليذية والسياس ي الذي يمثل الهيئة التنف

 للبلدية.

هو العون المكلف بتنفيذ الميزانية إذن فهو المكلف فيما يخص تنفيذ الصفقات الإلتزام  البلديةرئيس 

والتصفية والأمر بالدفع أما فيما يخص الإيرادات فهو مكلف أيضا بثلاث مهام وهي الإثبات، التصفية، وإصدار 
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لرقابة المجلس الشعبي  يخضع رئيس البلدية  .السندات الإيرادات وهذه العمليات تسمى بالعمليات الإدارية

 البلدي )رقابة سياسية(، إضافة إلى الرقابة القانونية التي تمارسها مصالح الوصاية )الولاية ووزارة الداخلية(.

 (المجلس العمومي)أمين الخزينة ما بين البلديات ثانيا: 

ة سبية المتعلقف بتنفيذ العمليات المحاعمومي تابع لوزارة المالية، يكلأمين الخزينة هو محاسب  

 من قانون المحاسبة العمومية. 22إلى  55بميزانية البلدية، وفق ما تنص عليه المواد من 

 ليقوم أمين الخزينة ما بين البلديات بتنفيذ المراحل المحاسبية للعمليات المالية للبلدية من تحصي

ذا يعني ه .العلميات بالعمليات المحاسبيةجال المحددة قانونيا، وتسمى هذه الإيرادات ودفع النفقات ضمن الآ 

أن أمين الخزينة مسؤول عن تسجيل وتتبع جميع العمليات المالية التي تقوم بها البلدية، سواء كانت إيرادات 

 )أي الأموال التي تدخل إلى خزينة البلدية( أو نفقات )أي الأموال التي تخرج لدفع تكاليف المشاريع والخدمات(.

نفذ في وقتها المحدد حسب ما ينص عليه القانون المالي، ولا يجوز التأخر أو التقدم عن أن تكل عملية يجب 

يخضع أمين الخزينة لرقابة المفتشية العامة للمالية، والديوان الوطني  هذه الآجال دون مبرر قانوني.

 1للمحاسبة، ومجلس المحاسبة.

ي ف الميزانياتية في تحقيق مشروعية النفقات العامةالرقابة ونماذج عن  آلياتالثاني:  المبحث

 البلدية

الإداري للمؤسسات الحديثة، الرقابة الميزانياتية إحدى الأدوات الحيوية في النظام المحاسبي و  تعد 

 ال للموارد وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة.هم في ضمان الاستخدام الفعاسحيث ت

للصالح العام وبوتيرة مخططة ومنظمة وتخضع هذه العملية للرقابة تقوم البلدية بعملية الانفاق  

 الميزانياتية التي يتكفل بها بالتحديد المراقب الميزانياتي.

 في البلدية آليات الرقابة الميزانياتية في تحقيق مشروعية النفقات العامة: الأول  المطلب

للرقابة باعتبارها أموال عمومية تترجم في شكل نفقات برامج  برج بوعريريجتخضع ميزانية بلدية 

وخدمات عامة، وإيرادات تترجم في شكل تحصيل المال العام، وكل ذلك في إطار القوانين السارية المفعول من 

 الخاص بالمحاسبة العمومية 01-42الخاص بالبلدية والقانون  12-11القانون 

 أولا: رقابة المجلس الشعبي البلدي

تكتسب هذه الرقابة اهتمام بالغ من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي )المنتخبين( في حالة وجود 

  .اليةعن نشاطاته الم تبريراتأي غموض في عملية التنفيذ يطالبون رئيس المجلس الشعبي البلدي تقديم 

 .بلديةيس الالمجلس الشعبي البلدي يشارك في إعداد مشروع ميزانية البلدية بالتعاون مع رئ -
                                                           

 برج بوعريريجدمة من طرف بلدية قممعلومات  1
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مناقشة بنود الميزانية والمصادقة عليها خلال دورة عادية، قبل إرسالها يقوم المجلس بـ -

 .للمصادقة النهائية من السلطة الوصية

 يتابع المجلس مدى احترام النفقات المدرجة في الميزانية أثناء تنفيذها. -

  .التنفيذ من السنة التي تسبق سنة 51التصويت على الميزانية الأولية قبل  -

  .جوان من سنة التنفيذ 15التصويت على الميزانية الإضافية قبل  -

 ثانيا: رقابة رئيس الدائرة )رقابة وصائية(

 ر بالصرف( من أجل ضمانمالآ )بالرقابة على رئيس المجلس البلدي  بلدية برج بوعريريجيقوم رئيس 

 .والأهداف المسطرة تنفيذ قانوني للميزانية ومطابقة للعمليات والبرامج المحددة

  (المحاسب العمومي)مراقبة أمين الخزينة  ثالثا:

صحة الضمان لمر بالصرف، وهذا نية من طرف الآ من خلال تنفيذ الميزا تتمأمين الخزينة  مراقبة

 ، كما يقوم ب:صرف النفقاتفي قانونية مختلف العمليات سواء في تحصيل الإيرادات أو ال

الفاتورات، العقود، مداولات المجلس، قرارات رئيس البلدية، : التحقق من شرعية الوثائق -

 .محاضر لجان الصفقات

 فحص مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. -

 .حتفظ المحاسب العمومي بكافة المستندات التي تثبت شرعية الإنفاقي -

  رابعا: رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية

الصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية وتتشكل ، بدراسة مشاريع دفاتر الشروطجنة تختص هذه الل

  :من

 ؛رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا أو ممثلا عنه -

 ؛منتخبين اثنين يمثلان المجلس الشعبي البلدي -

 ؛المراقب المالي -

 ؛المحاسب العمومي -

البناء، )ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة  -

  .(الأشغال العمومية الري 

تتوج هذه الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات البلدية بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل عشرون 

  .( يوما ابتداء من تاريخ إبداع الملفات02)

  رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض خامسا:

في إطار الرقابة الداخلية للبلدية هناك لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض 

 لكفاءتهم.موظفين تابعين للبلدية يختارون  والبدائل والأسعار، وتتشكل هذه اللجنة من
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دم توصية تقو  ا للمعايير المحددة في دفتر الشروطة وفقييم العروض التقنية والماليتتولى دراسة وتق

 حول العرض الأنسب من حيث الجودة، السعر، والالتزام بالشروط.

 الميزانياتيرقابة المراقب  سادسا:

الالتزام  ص ملفاتبالرقابة السابقة للنفقات العمومية الملتزم بها بعد فح الميزانياتييقوم المراقب 

من خلال تقديمه   م.ي البلدي( في أجل أقصاه عشرة أيابالصرف )رئيس المجلس الشعبمر التي يقدمها الآ 

إمضاءه على الوثائق المتضمنة النفقات ليؤكد صحتها وهي المصلحة الأساسية و ختمه  للتأشيرة من خلال

  .للمراقب المالي

  سابعا: رقابة المفتشية العامة للمالية

لمفتشية جري ات، جهازا رقابيا يمارس رقابة لاحقة على ميزانية البلديةتعتبر المفتشية العامة للمالية 

 :راجعت .رقابتها بعد تنفيذ النفقات، من خلال عمليات تفتيش دورية أو فجائية

 .الفواتير -

 .الوثائق المحاسبية -

 .مداولات المجلس الشعبي البلدي -

 .العقود وصفقات المشاريع -

  رقابة مجلس المحاسبةثامنا: 

بلديات ال لتسيير مجلس المحاسبة الممثل بالفرقة الإقليمية يكرس كل سنة جزء من تقديره العمومي 

ويحرر هذا التقرير خصوصا على أساس ملاحظات الغرفة الجهوية للحسابات انطلاقا من الحساب الإداري 

 ذيالمتعلقة بالتسيير اليطلع مجلس المحاسبة رئيس المجلس الشعبي البلدي على الملاحظات ، تللبلديا

أجوبتها عن ذلك لنشرها تبعا للملاحظات التي يقوم  مترتني إدراجه في هذا التقرير، ودعوا البلديات إلى تقدي

المحاسبي و الميزانياتيبها مجلس المحاسبة حيث يتحقق من براءة أو إدانة المسؤول المختص في مجال التسيير 

 1.ر الرقابة اللاحقةخلال السنة المالية المنصرمة في إطا

 الرقابة الميزانياتية في تحقيق مشروعية النفقات العامةنماذج عن : الثاني المطلب

تقوم البلدية بالاشراف على النفقات الخاصة بها من خلال مجموعة من الأجهزة والمصالح، كما أنها   

 أنفقت عليها بلدية برج بوعريريجتخضع للرقابة الميزانياتية. سنقوم بابراز مجموعة من المشاريع التي 

  وطلائهاالنقل المدرس ي حافلة الفرع الأول: مشروع اصلاح هياكل 

 تقديم محتوى سند الطلبأولا: 

                                                           
 دمة من طرف بلدية برج بوعريريجقممعلومات  1
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، لخدمات ية برج بوعريريج، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

 (: 22)الملحق أنظر وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند  .النقل المدرس ي وطلائها حافلةإصلاح هياكل 

 0202: السنة -

 20 :رقم البطاقة -

 544 :تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم -

 0202ديسمبر  14 :تاريخ التأشيرة -

 نفقة قسم التسيير :موضوع الالتزام -

 511: المادة -

 دينار جزائري  000.00 159: مبلغ العملية -

 وتصليحات في المؤسسة.: صيانة عنوان المادة -

 .0202نوفمبر  22المؤرخ في  121/0202: رقم سند الطلب -

 ني.فرشيش عبد الغ المؤسسة المسؤولة عن المشروع: -

 أمر الشراء: ثانيا

 0202نوفمبر  22بتاريخ  121/0202تحت رقم  نيلشراء لصالح مؤسسة فرشيش عبد الغتم تقديم أمر ا 

بتأشيرة المراقب الميزانياتي وختم رئيس المجلس البلدي، حددت فيه كل من كميات وسعر المواد المراد 

 (.25 رقم )الملحقأنظر شرائها 

 أمر بدء الخدمة: ثالثا

تضمن الأمر ببدء الخدمة التزام من مؤسسة فرشيش عبد الغني ببدء موضوع سند الطلب المتضمن  

 المدرس ي وطلائها.اصلاح هياكل حافلة النقل 

 0202ديسمبر  14في المقابل تم تبليغ البلدية من قبل المؤسسة بأنه قد تم استلام سند الطلب في  

 (25 رقم )الملحقأنظر  وقام بالتوقيع عليه مدير المؤسسة.

 رابعا: استلام الطلبية

بحضور مقلاتي عيس ى )المكلف بتسيير الحضيرة( وفرشيش عبد الغني تم اعداد محضر الاستلام  

كافة الخدمات المذكورة في وتم التصريح بأنه تم استلام ، 0202ديسمبر  51)صاحب المؤسسة( وذلك في: 

 والخاصة بالعملية وسند المذكور. 0202ديسمبر  51المؤرخة بتاريخ  21/0202الفاتورة المقدمة تحت رقم 

تمت عملية المعاينة تبين أن الخدمات مطابقة للمقاييس والمعايير المعمول بهما حسب الفاتورة  

 (24رقم  )الملحقأنظر المقدمة، وبالتالي يمكنهم الإعلان عن استلام الخدمات بدون تحفظات. 

 خامسا: رسالة استشارة

 رسالة استشارة الأولى -
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حمد ريف الصغير مف بلدية برج بوعريريج إلى السيد ختم ارسال دعوة للمشاركة في الاستشارة من طر  

الصغير من أجل تقديم عرض خاص بتصليح ودهن هيكل الحافلة المدرسية، وذلك على مستوى مكتب 

، وهذا تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي 50الصفقات للبلدية والذي يقع في الطابق الثاني مكتب رقم 

 (24 رقم )الملحقأنظر البلدي. 

 ذا الأخير بعرض يتضمن مختلف المواد المطلوبة بلغ مجموع المقتنيات المتضمن الرسم:بعث ه 

 (24 رقم )الملحقأنظر  دينار جزائري.000,00 000 181

 الثانيةرسالة استشارة  -

تم ارسال دعوة للمشاركة في الاستشارة من طرف بلدية برج بوعريريج إلى السيد دراجي فيصل من أجل  

تقديم عرض خاص بتصليح ودهن هيكل الحافلة المدرسية، وذلك على مستوى مكتب الصفقات للبلدية 

 )الملحقأنظر  ، وهذا تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.50والذي يقع في الطابق الثاني مكتب رقم 

 (12 رقم

بعث هذا الأخير بعرض يتضمن مختلف المواد المطلوبة بلغ مجموع المقتنيات المتضمن الرسم:  

 (11 رقم )الملحقأنظر  دينار جزائري.  000,00 200

 ثالثةرسالة استشارة  -

تم ارسال دعوة للمشاركة في الاستشارة من طرف بلدية برج بوعريريج إلى السيد فرشيش عبد الغني  

من أجل تقديم عرض خاص بتصليح ودهن هيكل الحافلة المدرسية، وذلك على مستوى مكتب الصفقات 

بلدي. )الملحق ، وهذا تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي ال50للبلدية والذي يقع في الطابق الثاني مكتب رقم 

( بعث هذا الأخير بعرض يتضمن مختلف المواد المطلوبة بلغ مجموع المقتنيات المتضمن الرسم: 11

لكونه أقل سعرا.  فرشيش عبد الغنيتم اختيار عرض السيد . (10)الملحق أنظر دينار جزائري.   000,00 159

 وهذا بموافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

 شروع صفقةالفرع الثاني: ملف م

 تقديم محتوى سند الطلبأولا: 

هيئة ة تية برج بوعريريج، لخدم، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

وتزفيت الطريق الرئيس ي لمرور حافلات النقل الحضري بعين بن عمران. وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند 

 (: 12 رقم )الملحقأنظر 

 0202: السنة -

 20 :رقم البطاقة -

 515 :تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم -
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 0202أوت  04 :تاريخ التأشيرة -

 التجهيزنفقة قسم  :موضوع الالتزام -

 042: المادة -

 دينار جزائري  000.00 378 26: مبلغ العملية -

 0202أوت  14المؤرخ في  10/0202: رقم سند الطلب -

 يناك المسير: شريفي ناصرشركة التضامن أل المؤسسة المسؤولة عن المشروع: -

 ثانيا: الإجراءات الشكلية

 تتكون الإجراءات الشكلية من مجموعة من العناصر، تمكنا من جلبها وكانت كما يلي: 

 تعليل الاجراء -1

طلب عرض )تهيئة وتزفيت الطريق الرئيس ي لمرور حافلات النقل إعلان عن  :نوع الوثيقة -

 (15رقم ملحق ال)أنظر  الحضري بعين بن عمران(

 10/25/0202برج بوعريريج عبر جريدتي الغد الجزائري بتاريخ  بلدية :لجهة المصدرةا -

 .10/25/0202بتاريخ  SUPPORTERS وجريدة 

 أيام. 12في مدة تقدر ب  تحددت آجال تحضير العرض :آجال تحضير العرض -

 عروض 25 :عدد العروض الوادرة -

 شركة التضامن أليناك. :المتعامل المتعاقد -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي :تحت إشراف -

 أربعة أشهر مدة الإنجاز: -

 برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية مصدر تمويل العملية: -

 000,00 200 24 المبلغ الإجمالي للطلب بدون احتساب الرسوم: -

 000,00 378 26المبلغ الإجمالي للطلب مع احتساب الرسوم:  -

 الأهلية -0

 موجه لكل المؤسسات العمومية والخاصة التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 التخصص في الميدان )السجل التجاري يتناسب وطبيعة الأشغال: الأشغال العمومية،....الخ( -

  التعريف بالمتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم -5

 فيها الشروط التالية:موجه لكل المؤسسات العمومية والخاصة التي تتوفر 

 جميع المتعاملين الاقتصاديين المختصين في ميدان الأشغال العمومية. -

 تقييم العرض -2

 24/0202محضر رقم:  04/25/0202محضر تقييم العرض بتاريخ:  -
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 نقطة. 52.22أقل من النقطة الاقصائية:  -

 عروض عدد العروض الواردة:  -

 تتناسب مع الشروط الموضوعةعروض  25تم اختيار عدد العروض المؤهلة:  -

 تم اقصاء عرضبن بسبب عدم استفائهم للشروط المحددة.عدد العروض المقصاة:  -

قام أعضاء لجنة فتح الأظرفة بتقييم العروض ومطابقتها مع العروض المشاركة مع دفتر الشروط المعد 

 يوضح الجدول الموالي نتائج تقييم العروض:للعملية، 

 نتائج تقييم العروض :24 جدول رقم

 ملاحظة المتعاملين الاقتصاديين المقدمين عرض بعدما تمت استشارتهم

 مقص ى نقطة 52.22تحصل على:  كعاط كمال 21

20 SNC مؤهل نقطة 45.22تحصل على:   أليناك 

25 SARL BRHD  :مؤهل نقطة 45.52تحصل على 

22 EURL   مربط سيدي

 سعيد

عدم تقديم شهادة حسن التنفيذ+محطة 

خرسانة على مستوى إقليم الولاية/قابلية 

 من دفتر الشروط 20المادة –العرض 

 مقص ى

 مؤهل نقطة 52.25تحصل على:  تباني بوزيد 25

 وثائق مقدمة من طرف بلدية برج بوعريريج المصدر: 

اقتصاديين حيث تم اقصاء  نمتعاملييبين الجدول أعلاه تقييم للعروض المقدمة من طرف خمسة  

، وتم قبول كل من عرض: بسبب عدم استيفاء الشروط عرض كعاط كمال ومربط سيدي سعيد

ليليه  45.5تحصل على أعلى تقييم ب SARL BRHD+ تباني بوزيد، من الملاحظ أن SARL BRHDاليناك+

 .52.25ط: نقطة في الأخير نجد عرض تباني بوزيد بمجموع نقا 45أليناك بمجموع 

المتعاقدة بالاستعلام عن قدرات ومؤهلات المتعاملين الاقتصاديين وذلك عن طريق مصلحة القامت 

 الوثائق المودعة في العرض، تم ترتيب العروض المالية كما يلي:

 تقييم العروض المالية :24 جدول رقم

ج المرتبين حسب نتائ تمت استشارتهم الذينالمتعاملين الاقتصاديين 

 فحص العروض )ترتيبا تنازليا(

 ملاحظة
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دينار جزائري، بعد  272,00 874 42قدم عرض مالي بمبلغ:  تباني بوزيد 25

 دينار جزائري  220,00 848 39التصحيح يصبح المبلغ: 

-  

20 SNC دينار جزائري، بعد  330,00 735 38قدم عرض مالي بمبلغ:  أليناك

دينار جزائري بعد  650,00 669 27التصحيح يصبح المبلغ: 

 دينار جزائري  000,00 378 26التخفيض يصبح: 

 المرتبة الثانية

21 SARL BRHD  :دينار جزائري، بعد  800,00 934 38قدم عرض مالي بمبلغ

 دينار جزائري  000,00 378 26التصحيح يصبح المبلغ: 

 الأقل عرض

 وثائق مقدمة من طرف بلدية برج بوعريريجالمصدر: 

دم حيث ق اقتصاديين نيبين الجدول أعلاه تقييم للعروض المالية المقدمة من طرف ثلاثة متعاملي

 للدراسة. SARL BRHD أليناك و SNCتباني بوزيد عرض ولكنه رفض، ليتبقى عرض كل 

مستفيدة من مشروع تهيئة حضارية  SARL BRHDأليناك بسبب أن شركة  SNCالنتيجة: تم اختيار عرض 

 لحي حنيش الروحانية المعلن عنها بنفس التاريخ.

 التفاوض مع المتعامل الاقتصادي أو المتعاملين الاقتصاديين الذين رست عليهم الاستشارة -5

 قرر عدم اجراء مفاوضات.

 معلومات مختلفة: -5

 . التالية: الصيانة؛ خدمات ما بعد البيع؛ التكوين: لا ش يءالعمل على اظهار المعلومات المتعلقة بالنقاط 

 التمويل والقيد الميزانياتي -4

 نفقات التجهيز تحديد نوع النفقة التي يقيد بها الطلب: -

 تحديد مصدر ومراجع مقرر التمويل )الرقم، التاريخ، المبلغ، الهياكل،....( -

 قتصادية للجماعات المحلية.: برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاميزانية البلدية -

 دج. 000,00 378 27 المبلغ المرصد للعملية: -

 .12/0202: برنامج رقم التقيد الميزانياتي -

 042المادة: -4511 الباب الفرعي: -

 في حالة ما إذا كان التقيد على نفقات ميزانية التجهيز، إعطاء المواصفات الضرورية: -

 اظهار الالتزام: -

 دينار جزائري. 000,00 378 26 المطلوبة )مبلغ الطلب(:مبلغ الالتزامات  -

 العناصر المكونة لملف الالتزام من أجل تأشيرة المراقب المالي:-24
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 التقدير التقديمي؛ -

 بطاقة الالتزام -

 نسختين من مشروع الصفقة -

 رأي اللجنة البلدية للصفقات العمومية -

 نسخة من مداولة المجلس الشعبي البلدي. -

 كمي وتقديري ثالثا: تفصيل 

ول مثال ذلك تحصلنا على نموذج ح يتضمن التفصيل الكمي والتقديري التكلفة التقديرية للمشروع، 

 (15 رقم )الملحقأنظر   .دينار جزائري  000,00 378 26تكلفة المشروع تقدر ب:

 0205سنة  والأعباء الاجتماعيةالتكفل بنفقة الأجور : ملف الثالثالفرع 

 )أجور المستخدمين الدائمين( سند الطلبتقديم محتوى أولا: 

 فيما يخص ية برج بوعريريج، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

 (: 14رقم )الملحق أنظر . وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند أجور المستخدمين الدائمين

 0205: السنة -

 21 :رقم البطاقة -

 22 :الميزانياتي رقمتأشيرة المراقب  -

 0205جانفي  12 :تاريخ التأشيرة -

  توفير: موضوع الالتزام -

 552: المادة -

 أجور المستخدمين الدائمين :عنوان المادة -

 دينار جزائري  933,12 192 453  :مبلغ العملية -

 0205جانفي  12: المؤرخ في الالتزام تاريخ -

 )أجور المستخدمين الدائمين( تقديم محتوى سند الطلب: ثانيا

 فيما يخص ية برج بوعريريج، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

 (: 14 رقم )الملحقأنظر أجور المستخدمين الدائمين. وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند 

 0205: السنة -

 20 :رقم البطاقة -

 54 :تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم -

 0205جانفي  15 :تاريخ التأشيرة -
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  النفقة: موضوع الالتزام -

 552: المادة -

 أجور المستخدمين الدائمين :عنوان المادة -

 دينار جزائري  800,80 973 430  :مبلغ العملية -

 0205جانفي  15: المؤرخ في الالتزام تاريخ -

 (الأعباء الاجتماعية) تقديم محتوى سند الطلب: ثالثا

 فيما يخص ية برج بوعريريج، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

 (: 14 رقم )الملحقأنظر . وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند الأعباء الاجتماعية

 0205: السنة -

 20 :رقم البطاقة -

 54 :تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم -

 0205جانفي  15 :تاريخ التأشيرة -

  نفقة: موضوع الالتزام -

 555: المادة -

 الأعباء الاجتماعية :عنوان المادة -

 دينار جزائري  450,20 743 107  :مبلغ العملية -

 0205جانفي  15: المؤرخ في الالتزام تاريخ -

 )الأعباء الاجتماعية( تقديم محتوى سند الطلب: رابعا

 فيما يخص ية برج بوعريريج، صادر عن بلدطلب رسمي للإنفاق، أو "سند طلب" المستند عبارة عن 

 (: 02 رقم )الملحقأنظر الأعباء الاجتماعية. وفيما يلي تفصيل لمحتويات السند 

 0205: السنة -

 25 :رقم البطاقة -

 54 :تأشيرة المراقب الميزانياتي رقم -

 0205جانفي  15 :تاريخ التأشيرة -

  نفقة: موضوع الالتزام -

 555: المادة -

 الأعباء الاجتماعية :عنوان المادة -

 دينار جزائري  794,00 331 3  :مبلغ العملية -
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 0205جانفي  15: المؤرخ في الالتزام تاريخ -
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 خلاصة الفصل الثاني

انية قمنا باجراء دراسة ميدتعتبر بلدية برج بوعريريج من بين البلديات النشطة على مستوى الجزائر،  

على مستواها، تم التعرف عليها وعلى الآليات الرقابية الممارسة على مستواها والتي تتمثل في رقابة كل من 

رقابة  ،نة فتح الأظرفة وتقييم العروضلج، ئيس المجلس الشعبي البلديبالصرف، ر ، الآمر الميزانياتيالمراقب 

 .رقابة المفتشية العامة للماليةمجلس المحاسبة و 

تمكنا من جلب أمثلة عن مشاريع أشرفت عليها بلدية برج بوعريريج سواء في قسم التسيير أو في قسم  

ن المراقب عليها من طرف كل م الرقابة الميزانيتيةودراسة هاته المشاريع واجراء  التجهيز، تم تحديد

 لصرف، رئيس المجلس الشعبي البلدي، لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.الميزانياتي، الآمر با
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 الخاتمة

واجه البلديات في الوقت الراهن تحديات متزايدة في مجال إدارة المال العام، خاصة في ظل محدودية ت

ت النفقا تشريعالموارد المالية وتزايد حاجيات السكان للخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية 

 غير أن هذا الهدف لا يمكن وضمان استدامة التنمية المحلية الميزانياتيالبلدية كوسيلة لتحقيق التوازن 

تحقيقه بفعالية دون وجود آليات رقابية صارمة وواضحة، ومن أهمها الرقابة الميزانياتية، التي تمثل أداة 

 أساسية لضبط الإنفاق وتحقيق الانسجام بين التوقعات المالية والتنفيذ الفعلي للميزانية.

هها الدولة البلدية التي توج نفقات وتحقيق مشروعية تسيير فيالميزانياتية بشكل كبير الرقابة  تساهم

ها، كما اوترشيد النفقات على مستو  الميزانياتي عد أداة محورية في تحقيق الانضباطللمصلحة العامة، اذ ت

الكشف عن الانحرافات غرض بمن تتبع مدى التزام الجهات المعنية بالخطط والاعتمادات المالية، تمكنها 

، اذ تعتمد على م الموارد العامة بكفاءة وفعاليةالمالية ومعالجتها في الوقت المناسب، مما يضمن استخدا

 مجموعة من الآليات الرقابية التي تمكنها من مراقبة نفقات التجهيز والتسيير الخاصة بالبلدية.

 نتائج الدراسة 

من محاولتنا للإجابة على الإشكالية خلصنا إلى النتائج التالية منها ن خلال ما تم عرضه في الدراسة م  

 نتائج تختبر صحة فرضياتنا:

 نتائج نظرية -1

 الخاصة بالبلدية؛تمارس الرقابة الميزانياتية على النفقات العامة  -

تعتبر النفقات العمومية أداة ووسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق  -

 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها؛مجمل 

عد من أهم تص ومتابعة وضعية نفقات البلدية، هي التي تتولى مهمة فح الميزانياتيةالرقابة  -

 وسائل التي تساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات؛

 نفقات التجهيز ونفقات التسيير؛تتعدد النفقات العمومية لتشمل  -

 رجية خاصة بالرقابة الميزانياتية.يوجد أجهزة داخلية وأجهزة خا -

 نتائج تطبيقية -0

 تتكون ميزانية البلدية من ميزانية أولية وميزانية إضافية؛ -

 تتكون نفقات البلدية من نفقات التجهيز ونفقات التسيير؛ -

 يختص بتدقيق ميزانية البلدية: رئيس البلدية والمحاسب العمومي. -

رقابة المراقب الميزانياتي، رقابة المحاسب  من بين الآليات الرقابة الميزانياتية نجد: -

ابة لجنة الأظرفة وتقييم العروض ورقابة اللجنة العمومي، المجلس الشعبي البلدي، رق

 البلدية للصفقات العمومية.
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 اختبار نتائج الفرضيات -5

تمارس الرقابة الميزانياتية على النفقات العامة في بلدية برج بوعريريج في ظروف جد مناسبة،  -

 ما تضمن شرعيتها وفعاليتها.ك

ا ومطابقا للقوانين والإجراءات بالنفقة، صحيح الالتزاممشروع الميزانياتي إذا وجد المراقب  -

قا اذا كان صحيحا ومطاب المعمول بها يقوم بالتأشير والموافقة على مشروع الالتزام بالنفقة

 .للقوانين المعمول بها

مختلف العمليات سواء في تحصيل الإيرادات لقانونية الصحة الضمان يقوم الآمر بالصرف ب -

  .صرف النفقاتفي أو 

 مدى احترام النفقات المدرجة في الميزانية أثناء تنفيذها.الشعبي البلدي يتابع المجلس  -

 .ي يجمع بين أقل تكلفة وأفضل جودةلجنة التقييم تختار العرض الذ -

 الاقتراحات 

 الرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية:هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن نقدمها في مجال    

 تفعيل أدوات الرقابة على النفقات العمومية ومعايير أداء تقييم البرامج الانفاقية؛ -

 إقامة دورات وطنية ودولية لمناقشة موضوع ترشيد النفقات العمومية؛ -

للمؤولين على الرقابة الميزانياتية وتطوير مهاراتهم بما يتماش ى مع اجراء دورات تكوينية  -

 ؛التطورات الحديثة

 تفعيل دور الأجهزة الرقابية من أجل احداث الشفافية والافصاح والمسائلة. -

الاعتماد على الأساليب الحديثة في اجراء الرقابة الميزانياتية باستخدام تكنولوجيا المعلومات  -

 والاتصال.

 لدراسةفاق اآ 

لا شك أنه رغم الجهد المبذول في إتمام هذا البحث، فإن هذا الأخير لا يخلو من النقائص بسبب عدم   

على تناول كل نواحي الموضوع بالتفصيل، إلا أنه يمكن أن يكون هذا البحث جسرا يربط بين بحوث  قدرتنا

سبقت فأضاف إليها بعض المستجدات، لإثرائها وبعثها من جديد، وبحوث مقبلة كتمهيد لمواضيع يمكنها أن 

 تكون إشكالية لأبحاث أخرى نذكر منها: 

 .ات العموميةدور المراقب الميزانياتي في ترشيد النفق -

 بين الواقع والتحديث. الرقابة الميزانياتية في الجزائر  -

 دور المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية. -

 .دور مجلس المحاسبة في الرقابة على النفقات العمومية -
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 المراجع باللغة العربية

 أولا: الكتب

، دار التعليم الجامعي، للدولةاقتصاديات المالية العامة أحمد محمد عادل عبد العزيز،  -1

 .0200الإسكندرية، مصر، 

 .0212، دار الهدى للطباعة، الجزائر، معالم لتسيير شؤون البلديةبن بوضياف عبد الوهاب،  -0

دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، أساسيات المالية العامةحشيش عادل أحمد،  -5

 لبنان.

 .0225المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان،  ،المالية العامة، السويس ي فاطمة -2

طبعة ، دار الحامد للنشر والتوزيع، الوالضريبيالميزانياتيالمالية العامة والتشريع فليح عادل،  -5

 .0225الأولى، 

مبادئ الإدارة: المفاهيم والاتجاهات مرزوق راتب عساف،  ،عبد المعطى محمد عساف -5

 .0222الأردن، ، مكتبة المحتسب، عمان، الحديثة

 .0220، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري ، عمار عوابدي -4

 .0222، دار وائل للنشر، عمان، التنمية الإدارية المفاهيم الأسس التطبيقات، اللوزي اللوزي -4

الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس،  -4

0225. 

الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر المراقب محمد أمين يزيد،  -12

 .0220، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، نموذجاالميزانياتي

المدخل الحديث في اقتصاديات نوازد عبد الرحمن الهيتي، عبد اللطيف الخشالي منجد،  -11

 .0225، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، المالية العامة

الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والطباعة، ، مبادئ المالية العامة، محمد حسينالوادي  -10

0212. 

 ثانيا: الرسائل الجامعية

، مذكرة مقدمة مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات في قطاع غزة، كامل أبو ماض ي -15

 .0222نيل رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ضمن متطلبات 

دراسة حالة بلدية عين الريش -مالية البلدية وانعكاساتها على التنمية المحليةبدة عيس ى،  -12

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، فرع نقود  (،0224-0221ولاية المسيلة )

الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  ومالية، قسم علوم التسيير، كلية العلوم

0224/0224. 

دراسة تطبيقية لبلديات: جيلالي بن عمار، -إشكالية عجز ميزانية البلدياتبلجيلالي أحمد،  -15

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، -ولاية تيارت-سيدي علي ملال، قرطوفة
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صادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية تخصص تسيير المالية العامة، قسم العلوم الاقت

 .0224/0212وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

الرقابة المالية وأهميتها الاقتصادية في ظل عصرنة النظام ، جبارة اصر ن بن -15

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة -دراسة حالة الجزائر-العموميالميزانياتي

تخصص اقتصاد ومالية دولية، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة يحيى فارس،  دكتوراه،

 .0215/0214المدية، الجزائر، 

فعالية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للحد من الفساد ، جبابرة بن ناصر  -14

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، -دراسة حالة الجزائر–الميزانياتي

اقتصاد ومالية دولية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية تخصص 

 .0212/0211وعلوم التسيير، جامعة المدية، المدية، الجزائر، 

مذكرة مقدمة ضمن ، آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائربن علي بوعلام العربي،  -14

لحقوق والعلوم السياسية، جامعة متطلبات نيل رسالة ماجستير، قسم الحقوق، كلية ا

 .0215/0214الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

 ،الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية، عنترة بن مرزوق  -14

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص إدارة الموارد البشرية، قسم 

ة والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، العلوم السياسي

 .0224الجزائر، الجزائر، 

مذكرة -حالة الجزائر-مراقبة تنفيذ النفقات العامة في ظل الإصلاحات الماليةبوبقرة الشيخ،  -02

مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم 

التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الاقتصادية و 

0225/0224. 

ة ، مذكر مدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، أحمد بوجلال -01

مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص نقود ومالية وبنوك، قسم العلوم 

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الأغواط، الأغواط، الاقتصادية، كلية العلوم 

 .0212الجزائر، 

دراسة مقارنة بين الفقه -آليات الرقابة المالية على الإدارة المحلية، ابراهيم بوخضرة -00

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص الإسلامي والقانون الجزائري 

عة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بن يوسف بن خدة، شريعة وقانون، قسم الشري

0215/0214. 

مذكرة ، دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامةبوراس رمضان،  -05

مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام اقتصادي، قسم 

 .0202/0201ة غرداية، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
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على مالية الدولة وميزانيات الجماعات الميزانياتيالدور الرقابي للمراقب ، عيس ى بوراوي  -02

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -الجزائر-دراسة ميدانية على مستوى وزارة المالية-الإقليمية

م و نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العل

 .0214/0214، الجزائر، الجزائر، 25الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

دمة مذكرة مق تقييم آليات الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائر،حاجي فائزة،  -05

ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص تدقيق ومراقبة التسيير، قسم علوم 

، الجزائر، 25العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر التسيير، كلية 

 .0200/0205الجزائر، 

دراسة حالة -السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديدرواس ي مسعود،  -05

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، قسم العلوم  ،0222-1442الجزائر 

، الجزائر، 25العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر الاقتصادية، كلية 

 .0225/0225الجزائر، 

مذكرة مقدمة ضمن ، الحكم الراشد المحلي واشكالية عجز ميزانية البلدية، نضيرة دوبابي -04

متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية 

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، العلوم الا

0224/0212. 

 0222تطور النفقات العامة في ظل التحول نحو اقتصاد السوق حالة الجزائر ، مبروك رياش -04

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص تسيير، قسم علوم ، 0215-

، 25وعلوم التجارية، جامعة الجزائر  الاقتصادية وعلوم التسييرالتسيير، كلية العلوم 

 .0215الجزائر، الجزائر، 

 ،آليات تفعيل مصادر التمويل للحد من عجز ميزانية الجماعات المحلية، عبد الوهابسالمي  -04

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص مالية وجباية معمقة، قسم 

والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العلوم المالية 

 .0200/0205محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلدية، خيرة شراطي -52

بن يوسف رسالة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة 

 .0215/0215خدة، الجزائر، الجزائر، 

الرقابة المالية العليا في الدول النامية والعولمة بالتطبيق ، بشرى محمد إسماعيلالصديق  -51

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  نيل أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، كلية

 .0224/0224التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، الجزائر، 
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، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، سعاد طيبي -50

رسالة ماجستير، تخصص إدارة ومالية، معهد الحقوق والعلوم، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

 .0220الجزائر، 

ة دراس-تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحليةعباس عبد الحفيظ،  -55

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، تخصص  حالة نفقات ولاية تلمسان،

تسيير المالية العامة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .0211/0210أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، التسيير، جامعة 

دراسة حالة بولاية -في مراقبة الانفاق العموميالميزانياتيدور المراقب ، محمد قريش -52

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمية، -تلمسان

 التجارية والمالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم

 .0214/0202جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

رقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العمومية بين التوافق ، نسيمة كموش -55

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستير، قسم القانون، كلية الحقوق  والتناقض،

 .0210/0215، الجزائر، الجزائر، 21والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

مذكرة  ،سياسة التهيئة العمرانية في الجزائر ودور البلدية في التسيير الحضري مزاري محمد،  -55

مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة الجماعات المحلية، قسم 

الدولية، جامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات 

 .0202/0201، الجزائر، الجزائر، 25الجزائر 

مذكرة مقدمة ضمن ، دور أجهزة الرقابة الداخلية في ترشيد النفقات العامةمزياني بلال،  -54

متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد التنمية، شعبة العلوم الاقتصادية، كلية 

، الجزائر، الجزائر، 25، جامعة الجزائر العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

0201/0200. 

حالة الجزائر للفترة -العلاقة بين الانفاق العام ومؤشرات الأداء الاقتصاديمقراني حميد،  -54

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، تخصص -0215-1442الممتدة من 

، صادية والتجارية وعلوم التسييراقتصاد كمي، شعبة العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقت

 .0202/0201جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

ذكرة ، مدراسة تحليلية ونقدية–الرقابة المالية على البلدية في الجزائر ، عبد القادرموفق  -54

مقدمة ضمن متطلبات نيل أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

تسيير المؤسسات، قسم علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر التسيير، شعبة 

0212/0215. 

قياس مدى فعالية الانفاق الاستثماري العام في تحقيق أهداف السياسة مولوج رمضان،  -22

مذكرة مقدمة ضمن -حالة الجزائر-0214-1442دراسة قياسية تحليلية للفترة -الاقتصادية
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راه، تخصص تحليل اقتصادي واستشراف، كلية العلوم متطلبات نيل أطروحة دكتو 

 .0201/0200، الجزائر، الجزائر، 25الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

دراسة قياسية على الاقتصاد -أثر الانفاق العام على النمو الاقتصاديلعجال لعمرية،  -21

ت نيل أطروحة دكتوراه، مذكرة مقدمة ضمن متطلبا، 0212-1442الجزائري للفترة 

تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 .0215/0214وعلوم التسيير، جامعة الجاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 ثالثا: المجلات والملتقيات العلمية

 ، مجلة الحقوق والعلومالمحليةإصلاح الجباية المحلية ومتطلبات تمويل التنمية ، الصالحبزة  -20

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 20مجلد ، ال52الإنسانية، العدد الاقتصادي، العدد 

21/22/0214. 

دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ، عبد الحكيم بيصار، نور الدينبلقليل  -25

في  ، مجلة البحوثية لمجموعة من بلديات ولاية المسيلةدراسة ميدان-ترشيد نفقات الميزانية البلدية

، جامعة المسيلة، المسيلة، الجزائر، ديسمبر 22جلد م، ال20الية والمحاسبية، العدد العلوم الم

02140 

نماذج من اقتصاديات الدول -التمويل المحلي للتنمية المحلية، وسيلة البيتي، حياة بن اسماعين -22

دراسة حالة -حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسساتالملتقى الدول  النامية،

 .0225نوفمبر  01/00الجزائر والدول النامية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، يومي 

دور الرقابة المالية الإدارية في ترشيد النفقات العمومية في ، قالون جيلالي، عبد اللطيف بن زيدي -25

، جامعة أدرار، أدرار، الجزائر، 25مجلد ال ،21عدد ر الاقتصادية، المجلة البشائ، الجزائر

02/25/0214. 

مجلة  ،الأسس اللازمة لتفعيل الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية، أبو بكر الصديقبن يحي  -25

 .0214، جامعة زبان عاشور، الجلفة، الجزائر، 12، ال مجلد 20الحقوق والعلوم الإنسانية، ال عدد 

ة حالة دراس-الرقابة المالية السابقة ودورها في ترشيد النفقات المحلية، محمد برابح، صبرين بوعزة -24

، جامعة 22مجلد ، ال20ونية والاقتصادية، العدد ، مجلة البحوث القانالمراقبة المالية لولاية المدية

 .0201يحي فارس، المدية، الجزائر، 

-ي الجزائر كآلية لتصحيح عجز ميزانيات الجماعات المحليةإصلاحات المالية المحلية ف، عمر حمدي -24

، جامعة الشلف، 22مجلد ، ال20مجلة الاقتصاد والمالية، العدد ، الإشارة إلى حالة ميزانيات البلديات

 .21/24/0214الشلف، الجزائر، 

والعلوم لة الحقوق ، مجفي متابعة المسار المهني للموظفالميزانياتيدور المراقب ، محمد حمودي -24

 .0214، تندوف، الجزائر، 11مجلد ، ال20د عدالإنسانية، ال

ى الملتق، تقييم أداء الإدارات الحكومية وتأهيل الكوادر الإدارية من أجل التغيير والإصلاح، عادل رزق -52

 .0224ماي  4-2العربي الثاني حول الإدارة الرشيدة خيار للإصلاح الإداري والمالي، القاهرة، مصر، 
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مجلة دفاتر السياسة والقانون،  الجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدولة في الجزائر،أحمد،  سويقات -51

 .0215، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جانفي 12عدد ال

 ،واقع الرقابة المالية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، السعيد بن لخضر، صورية شنبي -50

 .المسيلة، الجزائرجامعة محمد بوضياف، 

منتدى قضايا الوقف الفقيه الخامس، ، ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف، عاصم خلفالعنزي  -55

 .0211، 15- 15إسطنبول، تركيا، يومي 

-آليات الرقابة المالية القبلية كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلديات، بلال عوالي -52

اد ة الاقتصمجل، دراسة حالة المراقبة المالية قطب أولاد يعيش البليدة-جانموذالميزانياتيالمراقب 

 .51/10/0215، البليدة، الجزائر، 20، جامعة البليدة 25مجلد ، ال21والتنمية البشرية، العدد 

مجلة اقتصاديات شمال تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر، ، بسمة عولمي -55

 .25/25/0225، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 20عدد افريقيا، ال

مجلة الإصلاحات الاقتصادية ، دور آليات الرقابة المالية في الحفاظ وترشيد المال العاممجاهد رشيد،  -55

، جامعة التكوين المتواصل دالي إبراهيم، 14مجلد ، ال21لاندماج في الاقتصاد العالمي، العدد وا

 .0205الجزائر، الجزائر، 

-في الرقابة على نفقات الجماعات المحليةالميزانياتيدور المراقب قويدر عياش، يوسف لزوق،  -54

، جامعة 22مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، العدد -حالة بلدية بوسعادة ولاية المسيلة الجزائر

 .0214المسيلة، الجزائر، 
سوق -دراسة حالة بلدية الحدادة-العموميةدور الرقابة المالية في ترشيد النفقات لخذيري راهم،  -54

، مخبر المالية والمحاسبة، جامعة سوق 10مجلد ، ال20ة دفاتر اقتصادية، العدد مجل أهراس،

 .15/11/0201أهراس، سوق أهراس، الجزائر، 

خ مجلة تاري ،الواقع، المعوقات والحلول()على الإدارة العامة الميزانياتيالمراقب رقابة ، فاتح مزيتي -54

 .20/25/0214، خنشلة، الجزائر، 24عدد العلوم، ال

 ،الرقابة المالية على الأجهزة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنةنواف كنعان،  -52

 .، الامارات20مجلد ، ال20ة للعلوم الشرعية والإنسانية، العدد مجلة الشارق

 رابعا: التشريعات القانونية

، 52، الجريدة الرسمية، ال عدد 1455سبتمبر  12المؤرخ في  1455لسنة دستور الجزائر  -51

1455. 

 .1445، 42، الجريدة الرسمية، ال عدد 1445نوفمبر  02، المؤرخ في 1445دستور الجزائر  -50

الرسمية ، الجريدة 0214ديسمبر، المتضمن قانون المالية  04، المؤرخ في 11/14قانون رقم  -55

 .45عدد للجمهورية الجزائرية، ال

 ، المتضمن قانون البلدية.0221ديسمبر  05المؤرخ في  25-0222قانون  -52
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 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية -55

عدد ق بالبلدية، الجريدة الرسمية، ال، المتعل0211أفريل  24، المؤرخ في 12-11قانون لا -55

54 ،0211. 

، 15عدد ق بالبلدية، الجريدة الرسمية، الالمتعل، 1442أفريل  24، المؤرخ في 24-42قانون  -54

1441. 

 .1454، 24، الجريدة الرسمية، ال عدد 1454جانفي  14، المؤرخ في 02-54أمر  -54

المتعلق بمصالح المراقبة المالية،  0211/10/01المؤرخ في  541.11المرسوم التنفيذي رقم  -54

 .04/11/0211، الصادرة في 52الجريدة الرسمية، ال عدد 

 .المتعلق بمصالح الرقابة المالية 541-11المرسوم التنفيذي رقم  -42

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 0224نوفمبر  15المؤرخ في  542 24المرسوم التنفيذي رقم  -41

 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها. 1440نوفمبر  12المؤرخ في  212- 40رقم 

، المحدد لصلاحيات المفتشية 0224سبتمبر  25المؤرخ في  040-24المرسوم التنفيذي رقم  -40

 .52عدد ، ال0224سبتمبر  24، المؤرخة في العامة للمالية، الجريدة الجزائرية الرسمية

، المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، الجريدة 21/25/1442المؤرخ في  55-42المرسوم رقم   -45

 .12عدد ، ال1442س مار  22مة، المؤرخة في الجزائرية الرس

المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية  1442غشت  15المؤرخ في  01-42القانون  -42

 .1442جوان  15الصادرة بتاريخ  55للجمهورية الجزائرية ال عدد 
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 الملخص

دور مصالح الرقابة الميزانياتية )المالية( في تحقيق مشروعية نفقات هدفت هذه الدراسة إلى ابراز 

مكنا من ت من أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة حالة،، بوعريريجبلدية برج 

الحصول على مجموعة من نماذج خاصة بالنفقات خاضعة لرقابة كل من المراقب الميزانياتي، الآمر بالصرف، 

مع  نه تم اجراء مقابلةرئيس المجلس الشعبي البلدي ولجنة فتح الأضرفة وتقييم العروض، بالإضافة إلى أ

 .المراقب الميزانياتي )المالي( الخاص ببلدية برج بوعريريج

تمارس الرقابة الميزانياتية على النفقات العامة في بلدية برج  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 بوعريريج في ظروف جد مناسبة، كما تضمن شرعيتها وفعاليتها.

 النفقات العامة، البلدية. ،الرقابة الميزانياتية :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

This study aimed to highlight the role of budgetary (financial) 

oversight bodies in ensuring the legality of expenditures in the Municipality 

of Bordj Bou Arréridj. To achieve this, the descriptive-analytical method 

was adopted using a case study approach. A set of expenditure-related 

documents subject to the supervision of the budgetary controller, the 

authorizing officer, the President of the Municipal People's Assembly, and 

the Committee for the Opening of Envelopes and Evaluation of Bids was 

obtained. In addition, an interview was conducted with the budgetary 

(financial) controller of the Municipality of Bordj Bou Arréridj 

The study reached several findings, the most important of which is that 

budgetary oversight of public expenditures in the Municipality of Bordj Bou 

Arréridj is effectively exercised in both phases: prior to the disbursement 

and withdrawal of funds from the public treasury, and after their execution. 

This control is carried out proficiently and under very favorable conditions, 

ensuring both the legality and the efficiency of the expenditures 

Key words: Budget Control, Public Expenditures, Municipality. 

 

 


